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 اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة
   
( من البروتاكال الاختيــار   3) 7الآراء التي اعتمــد ــا اللجنــة لمادــ  المــا ة   

 ** *100/2016بشأن البلاغ رقم 
 

 س. و ص. )تمثلهما المحاميتان، فالينتينا فرولوفا وماري دافتيان( بلاغ مقدم من:
 صاحبتا البلاغ الشخصان المدعى أنهما ضحيتان:

 الاتحاد الروسي الدولة الطرف:
 )تاريخ تقديم البلاغ الأول( ٢٠١٥الأول/ديسمبر  كانون  ٢٩ تاريخ تقديم البلاغ:

)لم تصــــدر  ٢٠١٦آذار/مارس  ٢١الطرف في أحيلت إلى الدولة  الوثائق المرجعية:
 في شكل وثيقة(

 ٢٠١٩تموز/يوليه  ١٦ تاريخ اعتماد الآراء:
 

  

 

 (.٢٠١٩تموز/يوليه  ١٩-١اعتمدتها اللجنة في دورتها الثالثة والسبعين ) * 
، وتماضــر الرما ، شــارفي في دراســة الا البلاغ أعاــاء اللجنة التالية أ الاام: ألاديت أكوســتا فارأاس، وازوكو أكي وكي ** 

مشــــــيليا، ونائلة ،مد جبر، وايلاري  -ونيكول أملين، وأونار بزأبي، وماريون بيثيل، ولوي ة شــــــعلال، وإســــــتز إي و ميان 
 أبيديما، ونهلة حيدر، وداليا لينارتي، وروســــــــــــاريو مانالو، وليا ناداراي، وأرونا دي ي نارين، وآنا بيلايي  نزفايي ، و ندانا رانا،

 بودا، وعائشة فال فرجت. -ودا ريدوفي، وإل ون سافاروف، ووينيان سونغ، وجينوفي ا تيشي ا، وفرانسلين توي ور 
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 معلامات أساسية  
، ١٩٧٥و  ١٩٧٩صــــــــــــاحبتا البلاغ وا س. و ص.، ووا مواننتان روســــــــــــيتان ولدتا في عامي  - ١

، مع مراعاة ١على التوالي. ووا تدعيان أنهما ضـــــــحيتا انتهاكا  الاتحاد الروســـــــي لمقوةهما  وج  المادة 
ما  ( بشــ ن الالت ا٢٠١٠) ٢8( بشــ ن العنض ضــد المرأة ورةم ١٩٩٢) ١٩التوصــيا  العامة للجنة رةم 

( بش ن لجوء المرأة إلى القااء؛ ٢٠١٥) 33من الات اةية ورةم  ٢الأساسية للدول الأنراف  وج  المادة 
من  3و  ١)أ(، عنــد ةراءتهمــا  لاةمان مع المــادتين  ٥من )ب( إلى )و( من الات ــاةيــة؛ والمــادة  ٢والمــادة 

. وةد دخلت الات اةية والبروتوكول 33و  ٢8و  ١٩الات اةية، ومع مراعاة التوصـــــــــــــــيا  العامة للجنة رةم 
تشـــــــــرين  ٢8و  ١٩8١أيلول/ســـــــــبتمبر  3الاختياري الملحق بها حي  الن اذ  لنســـــــــبة للاتحاد الروســـــــــي في 

 ، على التوالي. وتمثل صاحبتي البلاغ المحاميتان، فالينتينا فرولوفا وماري دافتيان.٢٠٠4الأول/أكتوبر 
 
 الاقائع كما عرضتها صاحبتا البلاغ  
 صاحبة البلاغ س.  

. وفي ال مة الممتــــدة ٢٠١3إلى عــــام  ٢٠٠٩كــــانــــت س. مت وجــــة من في. في ال مة من عــــام  ١-٢
، تعرضــــــــت على يد زوجها لبيلاء البدي والن ســــــــي المنهجي: الاــــــــرب ٢٠١3إلى عام  ٢٠١٠عام  من

ولم تبلغ الشـــــــــــــــرنــة  والتهــديــدا   لقتــل وااصــــــــــــــــا   ا طزة والمنــازعــا  المتكررة واااــانا  وااذلال.
 المنظما  الطبية عن المعاملة المسيئة لأنها كانت تخشى إثارة الم يد من العنض. أو
وشـــــــــــــــهــدتا الانتهــاكــا . وةــد تخلــت  ٢٠١٢و  ٢٠٠٢و س. اي أم لابنتين، ولــدتا في عــامي  ٢-٢
 إلى رعاية مستمرة. عملها بعد ولادة ابنتها الثانية، التي تعاي من ةلة العدلا  في جهاز المناعة وتحتاج عن
، ةام في. باــــــــــــرب س. في وجهها عندما كانوا في ســــــــــــيارة ٢٠١٠تشــــــــــــرين الثاي/نوفمبر  8وفي  3-٢
ســــــانت بطرســــــبرغ، ااــــــور ابنتهم الكبرة،  ا أســــــ ر عن إصــــــابة في أن ها. ونلبت المســــــاعدة الطبية  في
 ساعة. لكنها لم تبلغ عن الارب لأنها كانت بصحبة زوجها. ٢4أاون  في
، ةام في. باـــرب س. في من .ما. ودفعها فوةعت على أريكة؛ ٢٠١٠وفي كانون الأول/ديســـمبر  4-٢

مرة. وتلقت ضـــــــــــر   على جســـــــــــداا ورأســـــــــــها. وةد نلبت  ٢٠كمها أكثر من ثم ألقى بطانية عليها ول
المســــــــاعدة الطبية وأبل ت عن الاــــــــرب. ووثق الطبي  كدما  في الصــــــــدر والمنطقة الألوية اليم  والثل  

 العلوي للورفي الأيسر وأبلغ الشرنة  لمادث.
لعدواي ونلبت أن تنتقل وعاشت ابنة صاحبة البلاغ الكبرة في خوف دائم من سلوفي والداا ا ٥-٢

 .٢٠١١لتعيش مع جدتها في إيركوتسك. ووافقت صاحبة البلاغ على نلبها في كانون الثاي/يناير 
، ةرر  س. اجر زوجها. بيد أنها أز  رأيها في وةت لاحق عندما علمت أنها ٢٠١٢وفي عام  ٦-٢

 .الثانية ، أنجبت ابنتها٢٠١٢وبر كانت حاملا. واستمر اايلاء البدي والن سي. وفي تشرين الأول/أكت
، أنهت العلاةة ٢٠١3وكانت س. خائ ة على ســـــــــــلامتها وســـــــــــلامة ن لتها. وفي شـــــــــــبا /فبراير  ٧-٢
زوجها وانتقلت إلى شـــــــقة أخرة مع ن لتها. بيد أن في. واصـــــــل ماـــــــايقتها بلريعة زيرة الط لة. و ل  مع

 .س ر كل لقاء مع زوجها عن إيلاء بدي ون سييتصل  نتظام، وتنازع معها، وواصل تهديداا وإاانتها. وأ
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، كانت س. في مرك  لط  الأن ال مع ن لتها. ودخل في. إلى ٢٠١3نيســـــــــــــــان/أبريل  ٢وفي  8-٢
المرك  وبدأ يصـــــرج في وجه صـــــاحبة البلاغ ويشـــــتمها. وأاانها وضـــــربها في وجهها ثلاث مرا  على الأةل. 

غ ون لتها إلى مكان آمن. وأبل ت صــــــــاحبة البلاغ واســــــــتدعى الطاةم الطبي الأمن وأخلوا صــــــــاحبة البلا
 الشرنة  لمادث في اليوم ن سه. وسُجل في ،ار أنها أصيبت برضوض في الج ء ا ل ي من الجمجمة.

وشـــــعر  س.   وف وةدمت نلبا للحصـــــول على المســـــاعدة من مرك  معونة اجتماعية ل ســــر  ٩-٢
، ٢٠١3أير/مايو  ٧يســـــــــكي في ســـــــــانت بطرســـــــــبرغ. وفي والأن ال تموله الدولة في منطقة كراســـــــــنوأ ارد

 وضعت في م وة تديره الدولة في سانت بطرسبرغ، لكن في. استمر في ماايقتها مع ذلك.
، لكم في. س. في فكهـا عنـدما كانت في ،طـة ترام. وكانت والدة ٢٠١3ح يران/يونيه  3وفي  ١٠-٢

وتم إعداد ســـجل يوثق الكدمة في الأنســـجة في. حاضـــرة. وةد التمســـت صـــاحبة البلاغ المســـاعدة الطبية. 
 .٢٠١3ح يران/يونيه  ٥الرخوة في منطقة اللةن وأحيل إلى الشرنة. ووثقت الشرنة المادثة في 

وخلال الســــنة التالية، حاولت صــــاحبة البلاغ إةامة دعاوة جنائية ضــــد في. ولم تنج  في ذلك.  ١١-٢
 واستمر العنض اللي كانت تتعرض له.

أنها تقدمت بشــــــــكوة بشــــــــ ن اايلاء إلى فرع المنطقة التابع لمكت  وزارة الداخلية وتوضــــــــ  س.  ١٢-٢
، وأبل ــت عن عيع حوادث العنض المــلكورة أعلاه. وةــدمــت بيــانا  الاتصــــــــــــــــال ٢٠١3تموز/يوليــه  4 في
شــــاادا وأشــــار  إلى أنها تقيم في م وة بدافع ا وف. وأحيلت شــــكوااا إلى إدارة الشــــرنة  ١٢عدده  لما

، رفاـــــــــت شـــــــــرنة المنطقة ٢٠١3تموز/يوليه  ١٧. وفي ٢٠١3تموز/يوليه  ٩وتم توثيقها انافي في  ٢٦رةم 
، أل ى مدع عام ةرار الرفض  عتباره أز ةانوي ٢٠١3آب/أأســـــــــــــــطت  ١٩إةامة دعاوة جنائية. وفي 

 بسب  عدم اكتمال التحقيق، وأعُيد  القاية مرة أخرة اجراء م يد من التحقيقا .
بتهمة  ٢٠٠٩ق التحقيق ااضــــــــــــافي، أبُل ت شــــــــــــرنة المنطقة  ن في. ةد أدين في عام وفي ســــــــــــيا ١3-٢

، ٢٠١3 الارب والتهديد  لقتل واايلاء الل ظي وحُكم عليه  لسجن لمدة عام مع وةض التن يل. وفي عام
أنلقت إدارة التحقيقا  الجنائية في منطقة كراســـــنوأ ارديســـــكي بســـــانت بطرســـــبرغ ســـــرا  في. ونلبت منه 

أيلول/ســــبتمبر، صــــر  شــــااد يدعى ل. م.  ٢١دم م ادرة البلاد خلال التحقيق في ادعاء  لســــرةة. وفي ع
للشـــرنة  نه لم ير زوج صـــاحبة البلاغ ياـــربها أبدا لكنه رأة كدما ، وأنها أخبرته أنها تعرضـــت للاـــرب، 

الشــــــــرنة لم تتخل وأن زوجها كان يتشــــــــاجر معها  ســــــــتمرار، وأنه أاان وضــــــــرب الط لتين أياــــــــا. أز أن 
 .إجراء، ونلبت صاحبة البلاغ من المستش يا  التي عولجت فيها أن ت وداا  لوثائق ذا  الصلة أي
، رفات ٢٠١3تشرين الثاي/نوفمبر  ٢8تشرين الأول/أكتوبر و  3٠أيلول/سبتمبر و  ٢٥وفي  ١4-٢

تلـــك القرارا   شـــــــــــــــرنـــة المنطقـــة إةـــامـــة دعـــاوة جنـــائيـــة ضـــــــــــــــــد في. بيـــد أن مكتـــ  المـــدعي العـــام أل ى
، على التوالي. ولم يتم ٢٠١3كانون الأول/ديســــمبر   ٥تشــــرين الثاي/نوفمبر و  ٥أيلول/ســــبتمبر و  3٠ في

 إبلاغ صاحبة البلاغ  ي إجراءا  أخرة اتخلتها الشرنة.
اســـــــــــــــتعرضـــــــــــــــت شـــــــــــــــكوااا المتعلقة  لمادثة التي وةعت  ١3وتؤكد س. أن إدارة الشـــــــــــــــرنة رةم  ١٥-٢
. وخلال مقابلة مع الشــــــــــرنة، لم ينكر في. ولا والدته أنه ةد ضــــــــــرب صــــــــــاحبة ٢٠١3 ح يران/يونيه 3 في

، رفات شرنة المنطقة إةامة دعاوة جنائية بسب  عدم ٢٠١3ح يران/يونيه  ١٠البلاغ في وجهها. وفي 
بســــــب   ٢٠١4ح يران/يونيه  ١4ورود شــــــكوة من الاــــــحية. وأل ى أحد المدعين العامين الا القرار في 

تموز/يوليه  ١٦التحقيقا . ورفاـــــــــــــــت شـــــــــــــــرنة المنطقة مرة أخرة فت  ةاـــــــــــــــية جنائية في  عدم اكتمال
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 تشرين الأول/ ١١تموز/يوليه و  ٢٢؛ وأل ى مدع عام الين القرارين في ٢٠١3تشرين الأول/أكتوبر  ٧ و
، نلبت صـــــــــــــاحبة البلاغ إلى إدارة ٢٠١3تشـــــــــــــرين الأول/أكتوبر  ١4، على التوالي. وفي ٢٠١3 أكتوبر
( من ةانون ااجراءا  الجنائية. وادعت أنها، 4) ٢٠فت  ةاــــــــــية جنائية  وج  المادة  ١3 ة رةمالشــــــــــرن

نظرا لعدم حصو.ا على تدري  ةانوي وعدم امتلاكها الوسائل المالية لتوكيل ،ام، ونتيجة للتهديد والعنض 
ة رعاية ن لتيها، الللين تعرضــــــــت .ما، عاشــــــــت في م وة بعيد عن المحكمة، ويعوق حاــــــــوراا في المحكم

 سيما الرعاية الطبية المستمرة التي تحتاج إليها ابنتها الص رة، وسيتعارض مع إعادة تأايلها الن سي. ولا
وفي تاريخ أز ،دد، رفات شرنة المنطقة رفع دعوة جنائية، إذ لم تجد أي سب  ل ت  القاية  ١٦-٢

( من ةـــانون ااجراءا  الجنـــائيـــة،  لنظر إلى أن س. يمكنهـــا الـــدفـــاع عن حقوةهــا 4) ٢٠ وجـــ  المـــادة 
. ٢٠١3كـــانون الأول/ديســـــــــــــــمبر   ١٥وأل ى مـــدع عـــام ذلـــك القرار في “. على أســـــــــــــــــاس مســـــــــــــــتقـــل”
با /فبراير، أحالت شرنة المنطقة ملض القاية إلى ةاضي الصل ، على أساس أنه لم يتم العثور ش ٢8 وفي

( من ةانون ااجراءا  الجنائية، ويمكن لصــــــــــاحبة 4) ٢٠على أســــــــــباب لرفع دعوة جنائية  وج  المادة 
 البلاغ الدفاع عن حقوةها بصورة مستقلة.

س.  ٢٦، أبل ت إدارة الشـــــرنة رةم ٢٠١3ان/أبريل نيســـــ ٢وفيما يتعلق  لمادثة التي وةعت في  ١٧-٢
  ن ملض القاـــــية ةد أحيل إلى ةاضـــــي الصـــــل . وفي تشـــــرين الأول/أكتوبر ٢٠١3نيســـــان/أبريل  ٢٩في 

( من ةانون 4) ٢٠فت  ةاـــــــية  وج  المادة  ٢٦، نلبت صـــــــاحبة البلاغ إلى إدارة الشـــــــرنة رةم ٢٠١3
 ااجراءا  الجنائية.

 
 صاحبة البلاغ ص.  

 ٢٠٠١و  ١٩٩٦. ولل وجين ثلاثــة أبنــاء ولــدوا في أعوام ١٩٩4ت وجــت ص. من غ. في عــام  ١8-٢
 .٢٠١١ و
، ةام غ. بتهديد ص.  مارســــــــة العنض ضــــــــداا، وضــــــــرب جدتها. ٢٠٠٦شــــــــبا /فبراير  ٢وفي  ١٩-٢

وأةيمت دعوة جنائية للتحقيق في المادثة. ورفُاـــــــــــــــت الدعوة في وةت لاحق بعد التصـــــــــــــــا  بين جدة 
 البلاغ وزوجها.صاحبة 

. وادد بقتلها أمام أن ا.ا. وكان عليها ص، ةام غ. باـــــــــرب ٢٠٠٧آب/أأســـــــــطت  ٢٠وفي  ٢٠-٢
تطل  المساعدة الطبية وسُجل تعرضها اصا   شملت كدما  في الكتض الأيسر والموض. وةدمت  أن

 شكوة إلى إدارة الشرنة في منطقة زيبليكوفو في موسكو. ورفات الشرنة شكوااا.
وخلال زواجهما، ارتك  غ.  نتظام أعمال عنض بدي ون ســــــــي ضــــــــد ص. وأبل ت صــــــــاحبة  ٢١-٢

ن العنض، ولكن دون جدوة. وبعد فمة من الوةت، أصــــبحت تتصــــل  لشـــرنة البلاغ الشــــرنة  نتظام ع
 في أكثر المالا  عن ا فقط.

، ةـام غ. هاـانـة ص. واـدداـا  ايـلاء البــدي. ثم ضـــــــــــــــرب ٢٠١٢ح يران/يونيـه  ١٢وفي ليلــة  ٢٢-٢
وفي  .١٩٢صـــــاحبة البلاغ في رأســـــها عدة مرا . ونلبت المســـــاعدة الطبية في عيادة مدينة موســـــكو رةم 

، ةدمت شـــــــــــــــكوة إلى إدارة شـــــــــــــــرنة منطقة زيبليكوفو. وفتُ  تحقيق أولي وتم ٢٠١٢ح يران/يونيه  ١8
اســـــــــــتجواب ال وج؛ ون ى أي اســـــــــــتخدام للعنض. وأكد أحد أبناء ال وجين تصـــــــــــر ا  والده. وعلى الا 

ت  القاية ، فت  ةاية جنائية. بيد أن ةرار عدم ف٢٠١٢ح يران/يونيه  ٢٢الأساس، رفات الشرنة، في 
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( من القانون الجنائي، ولكنها ١) ١١٦أشــــــــار إلى أن أعمال ال وج يمكن أن تشــــــــكل جريمة  وج  المادة 
 ( من ةانون ااجراءا  الجنائية، واللي يشرع فيه ةاضي صل .٢) ٢٠تخاع للادعاء ا اص وفقا للمادة 

ع. وعندما رفاــــــــت، ، حاول غ. إجبار ص. على  ارســــــــة الجما ٢٠١3شــــــــبا /فبراير  ٢٧وفي  ٢3-٢
ضـــــربها على رأســـــها عدة مرا ،  ا تســـــب  في كدمة في المنطقة الجدارية اليســـــرة. وةد التمســـــت صـــــاحبة 
البلاغ المساعدة الطبية. وتم إعداد سجل م اده أنها عانت من إصا   شملت رضوضا في المنطقة الجدارية 

التحقيق الأولي، أكد والداا أن زوجها للرأس. وةدمت شكوة إلى إدارة شرنة منطقة زيبليكوفو. وخلال 
، رفاــــــــــــت الشــــــــــــرنة فت  ةاــــــــــــية  وج  ٢٠١3آذار/مارس  ٥كان يســــــــــــتخدم العنض. ومع ذلك، في 

)التخري ( من القانون الجنائي.  ٢١3)التهديد  لقتل( أو  ١١٩)إلماق الأذة المتعمد( أو  ١١٢ المادة
ضـــــــــــــي الصـــــــــــــل  في ةاـــــــــــــية ادعاء خاص. وأبُل ت صـــــــــــــاحبة البلاغ  نها يمكن أن تقدم شـــــــــــــكوة إلى ةا

 صاحبة البلاغ لم ت عل ذلك بدافع ا وف. أن أز
، المســـــــاعدة في مرك  ٢٠١3وفي ضـــــــوء العنض اللي عانت منه، نلبت ص.، في نيســـــــان/أبريل  ٢4-٢

 نادي دا للحماية الاجتماعية والقانونية والن سية للمرأة، حي  ةُدمت المساندة الن سية .ا.
، رفعــت ص. دعوة للطلاق وتقســـــــــــــــيم الممتلكــا  في ،كمــة منطقــة ٢٠١3مــايو /أير ٦وفي  ٢٥-٢

، فُسخ زواجها. ووافق الطرفان على ات اق تسوية ٢٠١3أيلول/سبتمبر  ١١ناأاتنسكي في موسكو. وفي 
أصـــــــبحت  وجبه شـــــــقة العائلة ملكا لصـــــــاحبة البلاغ. وعلى الرأم من الا الات اق، بقي غ. في الشـــــــقة 

 عنض ضد صاحبة البلاغ.وواصل ارتكاب ال
. وةد اتصـــــــلت ٢٠١4آب/أأســـــــطت  ٧وتشـــــــز ص. إلى أن غ. ضـــــــربها على رأســـــــها في ليلة  ٢٦-٢

 لشــــــــــــــرنة ونلبت المســــــــــــــاعدة الطبية. ووفقا للســــــــــــــجلا  الطبية، عانت من إصــــــــــــــا   شملت كدما  
، ةدمت شــــــــكوة إلى إدارة شــــــــرنة منطقة ٢٠١4آب/أأســــــــطت  ٩الأنســــــــجة الرخوة في الرأس. وفي  في
، رفاـــت الشـــرنة فت  ةاـــية جنائية، وأبل ت صـــاحبة البلاغ ٢٠١4آب/أأســـطت  ١٠يبليكوفو. وفي ز 

  نها يمكن أن تقدم شكوة إلى ةاضي الصل .
، نلبت ص. إلى ،كمة منطقة ناأاتنســـــكي أن تأمر بطرد زوجها ٢٠١4أيلول/ســـــبتمبر  ٥وفي  ٢٧-٢

 مة ال وج هخلاء الشقة.، أمر  المحك٢٠١4كانون الأول/ديسمبر   ١من شقتها. وفي 
، نقض المدعي العام في منطقة ناأاتنســـكي ةراري الشـــرنة ٢٠١4تشـــرين الثاي/نوفمبر  ١٧وفي  ٢8-٢

كانون   3٠عدم فت  ةاية جنائية. وفي  ٢٠١4آب/أأسطت  ١٠و  ٢٠١3آذار/مارس  ٥الصادرين في 
 آذار/ ٢٧المؤرختين  ، رفاــــت الشــــرنة فت  ةاــــية جنائية على أســــاس الشــــكويين٢٠١4الأول/ديســــمبر 

، نقض المدعي العام في منطقة ٢٠١٥آذار/مارس  4. وفي ٢٠١4آب/أأســـــــــــــــطت  ٩و  ٢٠١3مارس 
 ناأاتنسكي ذلك القرار.

تقييم لســـــــــجلاتها الطبية المتعلقة اادثة  ٢٠١٥أير/مايو  ١8وتشـــــــــز ص. إلى أنه ةد أجري في  ٢٩-٢
حتى  ٢٠١4آب/أأســـــطت  ٧فيما يتعلق اادثة ، وأنه لم يجر تقييم لســـــجلاتها ٢٠١3شـــــبا /فبراير  ٢٧

 . وحتى الآن، لم تتلق صاحبة البلاغ أي معلوما  من الشرنة بش ن شكاوااا.٢٠١٥ح يران/يونيه 
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 استنفا  سبل الانتصاف المحلية  
فيما يتعلق  ســـــتن اد ســـــبل الانتصـــــاف المحلية، تشـــــز صـــــاحبتا البلاغ إلى أنهما ناشـــــدتا هصـــــرار  3٠-٢

عامين والمحاكم في المنطقة رفض ةرارا  الشرنة عدم فت  ةااي جنائية. وأشار  صاحبتا البلاغ المدعين ال
من  ١4و  8و  3)أ( منها، وإلى المواد  ٥و  ٢و  ١في شـــــكاواوا إلى أحكام الات اةية،  ا في ذلك المواد 

ماد على القوال  النمطية الات اةية الأوروبية لمقوق اانســــــان. وذكرتا عدم وجود تحقيق ذي م  ة؛ والاعت
في النهج اللي تتبعه الشـــــــرنة فيما يتعلق  لعنض العائلي؛ ودرجة المخانر التي تواجهها الاـــــــحاي؛ وةدرة 
الاــــــحاي على الدفاع عن حقوةهن بصــــــورة مســــــتقلة؛ وعدم مشــــــروعية ةرارا  عدم الشــــــروع في القاــــــاي 

إتاحة أي ســــــبيل من ســــــبل الانتصــــــاف .ما؛ وأنهما الجنائية. كما ادعتا أنهما كانتا ضــــــحيتين للتميي  دون 
هما هما في اللجوء إلى القاـاء، ولمظر التميي  والتعلي  والمعاملة اللاإنسـانية، ولمق   تعرضـتا لانتهاكا  لمق   

 في ا صوصية والمياة الأسرية.
 

 صاحبة البلاغ س.  
، ةدمت س. شــــــــكوة إلى المدعي العام لمنطقة كراســــــــنوأ ارديســــــــكي ٢٠١3في أيلول/ســــــــبتمبر  3١-٢
ســـــانت بطرســـــبرغ بشـــــ ن عدم ك اية التحقيق في شـــــكاوااا المتعلقة  لعنض العائلي وحقيقة أنها لم تبلغ  في

 . وفي تشـــرين٢٠١3أيلول/ســـبتمبر  ٢٠ ي تقدم ،رز في الا الصـــدد. ورفض المدعي العام شـــكوااا في 
، ةدمت شـــــــــكوة إلى المدعي العام في منطقة كراســـــــــنوأ ارديســـــــــكي، لأن الشـــــــــرنة ٢٠١3الثاي/نوفمبر 

( من ةانون ااجراءا  الجنائية. وأشـــــــــــــــار ، في علة أمور، إلى 4) ٢٠ت ت  أي تحقيق  وج  المادة  لم
 .٢٠١3سمبر كانون الأول/دي  ٦)أ( من الات اةية. ورفض المدعي العام شكوااا في  ٥ و ٢و  ١المواد 

المحلية  ، ةدمت شــــــكوة إلى ،كمة كراســــــنوأ ارديســــــكي٢٠١3تشــــــرين الثاي/نوفمبر  ٢٥وفي  3٢-٢
جلتـا في  تموز/يوليه  ٩بشــــــــــــــــ ن عدم ك ـاية التحقيق في شـــــــــــــــكوييهـا المتعلقتين  لعنض العـائلي اللتين ســـــــــــــــُ

كانون   ٢3ورفض فت  ةاـــــــــــــاي جنائية. ورفُاـــــــــــــت شـــــــــــــكوااا في  ٢٠١3تشـــــــــــــرين الأول/أكتوبر  ١4 و
، ٢٠١4ل نيســان/أبري ١٧. وةدمت صــاحبة البلاغ اســتئنافا ضــد الا القرار. وفي ٢٠١3الأول/ديســمبر 

 رفات ،كمة مدينة سانت بطرسبرغ استئنافها.
، ةدمت شــكوة إلى ،كمة كراســنوأ ارديســكي المحلية بشــ ن ٢٠١3تشــرين الثاي/نوفمبر  ٢٥وفي  33-٢

جلت في  ورفض الشــــــرنة فت  ةاــــــية  ٢٠١3ح يران/يونيه  ٥عدم ك اية التحقيق الأولي في شــــــكوااا التي ســــــُ
من الات اةية. ورفاــــــــــت ،كمة  ٥و  3و  ٢و  ١علة أمور منها المواد  جنائية. وفي رســــــــــالتها، أشــــــــــار  إلى

. وأيد  ،كمة مدينة ســــــــــــــانت بطرســــــــــــــبرغ الا القرار ٢٠١4كانون الثاي/يناير   ١4المنطقة الشــــــــــــــكوة في 
ح يران/يونيه  ٢٧. وأعاد  ،كمة المنطقة النظر في القاية في ٢٠١4أير/مايو  ١3مرحلة الاستئناف في  في

ر  بطول مــدة التحقيق الأولي وعــدم ك ــايتــه، لكنهــا أيــد  بقيــة القرار. وأكــد  ،كمــة مــدينــة وأة ٢٠١4
 .٢٠١4 تشرين الأول/أكتوبر ١سانت بطرسبرغ الا القرار في مرحلة الاستئناف في 

، ةدمت س. شـــكوة إلى ،كمة كراســـنوأ ارديســـكي المحلية بشـــ ن ٢٠١4آذار/مارس  ١3وفي  34-٢
، بدعوة عدم ك اية التحقيق، والرفض ٢٦ورةم  ١3ا  إدارتي الشــــرنة رةم عدم مشــــروعية تصــــرفا  ضــــب

( من ةانون ااجراءا  الجنائية، والنقل أز القانوي 4) ٢٠أز القانوي ل ت  ةاـــاي جنائية  وج  المادة 
( )أ ٥و  ٢و  ١لقايتها إلى ةاضي الصل . ونالبت اقوةها المنصوص عليها في علة مواضع منها المواد 
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آب/أأسطت  ٢٦. وفي مرحلة الاستئناف، في ٢٠١4ح يران/يونيه  ٩من الات اةية. ورفات شكوااا في 
 ، أكد  ،كمة مدينة سانت بطرسبرغ ةرار ،كمة المنطقة.٢٠١4

 
 صاحبة البلاغ ص.  

، ةدمت ص. اســـــــــتئنافا لدة ،كمة منطقة ناأاتنســـــــــكي ٢٠١4تشـــــــــرين الثاي/نوفمبر  ١٠في  3٥-٢
عدم  ٢٠١4آب/أأســــطت  ١٠و  ٢٠١3آذار/مارس  ٥ةراري الشــــرنة الصــــادرين في موســــكو ضــــد  في

فت  ةاــــــــــــية جنائية وإوال الشــــــــــــرنة. وادعت أن العنض اللي تعرضــــــــــــت له كان منهجيا وأشــــــــــــار  إلى 
 ٥و  ٢و  ١للشـرنة سـلطة فت  ةاـية جنائية مباشـرة. وأشـار  في اسـتئنافها إلى علة أمور منها المواد  أن
، رفات ،كمة ٢٠١4تشرين الثاي/نوفمبر  ٢٠. وفي ١٩ةية والتوصية العامة للجنة رةم من الات ا ١٦و 

 تشــرين الثاي/نوفمبر ١٧منطقة ناأاتنســكي اســتئنافها لأن المدعي العام في منطقة ناأاتنســكي نقض، في 
عدم فت  ةاـــــــية  ٢٠١4آب/أأســـــــطت  ١٠و  ٢٠١3آذار/مارس  ٥، ةراري الشـــــــرنة المؤرخين ٢٠١4
 ولم تقدم المحكمة أي رد على حجج صاحبة البلاغ.جنائية. 

وأمر مدعي عام منطقة ناأاتنســـــــــكي هجراء فحل نبي مســـــــــتقل فيما يتعلق  اصـــــــــا   التي  3٦-٢
 .٢٠١٥أير/مايو  ١8. وةد أجري ال حل في ٢٠١3شبا /فبراير  ٢٧تعرضت .ا ص. في 

دعاوة جنائية فيما يتعلق ، رفاــــــــــــــت الشــــــــــــــرنة إةامة ٢٠١4كانون الأول/ديســــــــــــــمبر   3٠وفي  3٧-٢
. وةدمت صــــاحبة البلاغ اســــتئنافا ضــــد الا القرار ٢٠١3تموز/يوليه  ٢٧ لشــــكوة التي ةدمتها ص. في 

، رفاـــــــــــــت ،كمة منطقة ناأاتنســـــــــــــكي ٢٠١٥آذار/مارس  ١٦لدة ،كمة منطقة ناأاتنســـــــــــــكي. وفي 
 آذار/ ٢٦موســـكو في شـــكوة صـــاحبة البلاغ. وةدمت صـــاحبة البلاغ اســـتئنافا آخر لدة ،كمة مدينة 

، رفاـــت ،كمة مدينة موســـكو الاســـتئناف. وأشـــار  المحكمة ٢٠١٥أير/مايو  ٢٥. وفي ٢٠١٥مارس 
 إلى أن الشرنة ةد تصرفت وفقا للقانون ولم يتبين وجود أي إوال.

من الات اةية  ٥و  3و  ٢و  ١وتؤكد صـــــــــــاحبتا البلاغ أن حقوةهما المنصـــــــــــوص عليها في المواد  38-٢
كت وأنه ينب ي مطالبة الدولة الطرف بتوفز ســــــبل الانتصــــــاف المناســــــبة .ما،  ا في ذلك التحقيق انته ةد

ــــة، والاعماف العل   ــــة مرتكبي اــــله الأفعــــال، والتعويض النقــــدي عن الأضـــــــــــــــرار المعنوي ال عــــال ومعــــاةب
ز العامة، فإنهما تؤكدان  لانتهاكا ، والاعتلار العل ، وتوفز إعادة الت ايل الن ســـي. وفيما يتعلق  لتداب

أن على الــدولــة الطرف القيــام  ــا يلي: إل ــاء أحكــام القــانون الجنــائي وةــانون ااجراءا  الجنــائيــة المتعلقــة 
 لادعاء ا اص في الجرائم المرتكبة داخل الأســـــــــــــرة؛ وضـــــــــــــمان ألا تتم الملاحقة الجنائية في حالا  العنض 

ء ضــحاي العنض العائلي من مســؤولية المثول أمام المحكمة بعد اادلاء العائلي إلا  لنيابة عن الدولة؛ وإع ا
بشــهاداتهم؛ وتوفز المســاعدة القانونية اةانية لاــحاي العنض العائلي في أي شــكل من أشــكال ااجراءا  

مواجهة القانونية،  ا في ذلك المســــــــــــاعدة القانونية اةانية في الدعاوة الجنائية؛ وتوفز ما يك ي من مراك  
الأزما  لاــــــمان توفز الم وة وخدما  إعادة الت ايل الن ســــــي لاــــــحاي العنض العائلي؛ وتوفز التدري  
اال امي للمو  ين المكل ين هن اذ القانون والأجه ة القاائية بش ن ةااي حقوق المرأة والعنض الجنساي، 

يل خاصـــــــــــــة  رتكبي جرائم العنض العائلي؛  ا في ذلك العنض العائلي؛ ووضـــــــــــــع برامج إل امية اعادة الت ا
 وعع ااحصاءا  على نطاق واسع بش ن الجرائم المرتكبة ضد المرأة.
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 الشكاى  
من  ١تدعي صــــــــــــــاحبتا البلاغ أن الوةائع المعروضــــــــــــــة تشــــــــــــــكل انتهاكا لمقوةهما  وج  المادة  ١-3

وتؤكدان أن الدولة الطرف لم تن ل . 33و  ٢8و  ١٩الات اةية مع مراعاة التوصـــــــــــــــيا  العامة للجنة رةم 
الات اةية تن يلا تاما، ولا ســــيما اســــتحداث تشــــريع شــــامل بشــــ ن العنض العائلي تمشــــيا مع القانون الدولي 
وك الة أن تاــــــــــــــع الا التشــــــــــــــريع الجها  ال اعلة المكومية التي ت هم الت ام بلل العناية الواجبة وتلت م به. 

بز لمنع العنض في أســـــــــرتي صـــــــــاحبتي البلاغ؛ ولم يجر التحقيق على ونتيجة لللك، لم تتخل الســـــــــلطا  تدا
النحو الواجــ  في أعمــال العنض العــائلي المبلغ عنهــا؛ ولم يعــاةــ  أي من الجــانيين. وعلاوة على ذلــك، 

 حرمت صاحبتا البلاغ من أي سبيل انتصاف فعال.
د التي تحول دون إعمال حق المرأة وتشز صاحبتا البلاغ إلى أنه، وفقا للجنة، فإن العقبا  والقيو  ٢-3

في اللجوء إلى القاــــــــــــــــاء على ةــدم المســــــــــــــــاواة مع الرجــل، مثــل التنميط الجنســــــــــــــــاي، والقوانين التميي يـة، 
والاشــــــمانا  والممارســــــا  ااجرائية أو ااثباتية، وعدم التك ل بصــــــورة منهجية ةعل الآليا  القاــــــائية 

وق اانســـــــان الواجبة للمرأة. وأد  إخ اةا  الدولة الطرف متناول النســـــــاء كافة، تشـــــــكل انتهاكا لمق في
)أ(،  ٥من )ب( إلى )و( و وج  المادة  ٢انتهاكا  متعددة لمقوق صـــــــــــــاحبتي البلاغ  وج  المادة  إلى

 من الات اةية. 3و  ١مقروءة  لاةمان مع المادتين 
من التدابز الرامية إلى المماية  وتدعي صــــاحبتا البلاغ أن الدولة الطرف لم تن ل حتى المد الأدى 3-3

ال علية في حالا  العنض العائلي. ولا يوجد ةانون ،دد بشـــ ن العنض العائلي، ولا تعريض للعنض العائلي 
في القانون الداخلي، ولا يعاة  القانون الجنائي أو ةانون الجرائم اادارية على كل شــــــــــــــكل من أشــــــــــــــكال 

ا  والماــــــــايقة والتعق  واايلاء الن ســــــــي والاةتصــــــــادي. ولا ت ال العنض العائلي، أي اااانا  والتهديد
أالبية حالا  العنض العائلي تعتبر ةاـــــــــــاي ادعاء خاص، الأمر اللي يشـــــــــــكل عبئا لا يطاق على كاال 
الاـــــــحاي، اللين يتعين عليهم التصـــــــرف  عتبارام ،امي الادعاء أثناء الدعاوة الجنائية. ويســـــــتخدم الا 

الاـــرب وإلماق إصـــا   جســـدية ن ي ة. وي رض التصـــرف بصـــ ة مدع خاص ع ء  ااجراء في حالا 
إثبا  كبز على الاــــــــحية. ولا تجري الشــــــــرنة أي تحقيق ولا يتصــــــــرف المدعي العام بهله الصــــــــ ة؛ وبدلا 

ذلك، تلُقى مسؤولياتهم مباشرة على عاتق الاحية. ويج  على الاحية القيام بشكل مستقل بتقديم  من
اـــــــــــية ادعاء خاص تتحقق فيها عيع المتطلبا  ااجرائية وتقديمها إلى ةاضـــــــــــي الصـــــــــــل ؛ التماس ل ت  ة

واســـتدعاء واســـتجواب شـــهود ااثبا  في المحكمة؛ وتقديم التماس؛ ونل  الســـجلا  الطبية وأدلة ا براء 
مة والمصول عليها؛ واستجواب شهود الن ي والمدعى عليه. ويمكن أن يؤدي عدم مثول الاحية أمام المحك

جلسة، وةد تتجاوز مدة المحاكمة سنة واحدة. ويج   ٢٠إلى سح  القاية. وةد يتم عقد ما يصل إلى 
 على الاحية إثبا  أن المدعى عليه ملن  دون أي شك معقول.

و اضـــافة إلى ذلك، فإن ســـلامة الاـــحية أز ماـــمونة أثناء المحاكمة. وتواصـــل النســـاء في كثز  3-4
عتدين ويعانين من العنض. وإذا تصـــــــالمت الاـــــــحية مع الجاي أثناء ااجراءا ، من الأحيان العيش مع الم

يتم ســــــح  القاــــــية. وفي الممارســــــة العملية، يســــــح  ةاــــــاة الصــــــل  في كثز من الأحيان القاــــــاي .لا 
السب . ووفقا لما ذكرته صاحبتا البلاغ، فإن نظام الادعاء ا اص  كمله أز ملائم لمعالجة ةااي العنض 

لعائلي. ويشـــــــــكل التعامل مع ةاـــــــــاي العنض العائلي من خلال الادعاء ا اص تميي ا وانتهاكا من جان  ا
)ب( و )ج( و )و( من الات ـــاةيـــة، مقروءة  لاةمان  ٢الســـــــــــــــلطـــا  لالت امــاتهــا اايجــابيـــة  وجــ  المــادة 

. ووفقــا 33و  ٢8و  ١٩من الات ــاةيــة ومع مراعــاة التوصـــــــــــــــيــا  العــامــة للجنــة رةم  3و  ١المــادتين  مع
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ذكرته صــــــــــــاحبتا البلاغ، ينب ي للدولة مقاضــــــــــــاة مرتكبي العنض العائلي لتجن  فرض م يد من الأعباء  لما
 على الاحاي أو تعرياهم لمخانر إضافية.

( من ةانون ااجراءا  الجنائية، 4) ٢٠وفيما يتعلق  لشــــــــــــروع في ةاــــــــــــية جنائية  وج  المادة  ٥-3
 لشـــــــرنة، في الممارســـــــة العملية، لا ت ت  مثل اله القاـــــــاي للســـــــببين التاليين:تدعي صـــــــاحبتا البلاغ أن ا

ينُظر إلا إلى الصــحة الن ســية والبدنية للاــحية )وجود إعاةة أو مرض خطز( وعمراا، في حين يتم  لا )أ(
تجاال العوامل ا.امة الأخرة؛ )ب( الشــــــــــــــروع في الملاحقة القاــــــــــــــائية العامة لقاــــــــــــــية جنائية يعتبر حقا 

للجنة، تؤكد صاحبتا البلاغ أنه يتعين  33الت اما  لنسبة للشرنة. و اشارة إلى التوصية العامة رةم  وليت
على الدولة الطرف ضـــــمان أن يكون نظامها القاـــــائي ذا نوعية جيدة. ويج  ألا تكون شـــــرو  ااثبا  

ذكرته صـــــــــــــاحبتا البلاغ، فإن تقييدية بشـــــــــــــكل م ر  أو أز مرنة أو تت ثر  لتنميط الجنســـــــــــــاي. ووفقا لما 
الت ســــز الاــــيق للقانون ااجرائي ورفض مراعاة الظروف ا اصــــة لصــــاحبتي البلاغ أو نبيعة العنض اللي 

)ب( و )ج( و )و(، مقروءة  ٢تعرضــــتا له أو درجة خطر تكرار العنض يشــــكلان تميي ا، في انتهافي للمادة 
 من الات اةية. 3و  ١ لاةمان مع المادتين 

تدعي صــــــاحبتا البلاغ أن الســــــلطا ، عندما تعاملت مع ةاــــــيتيهما، كانت تســــــمشــــــد  لاعتقاد و  ٦-3
ا انئ الســـــائد  ن العنض العائلي ليت جريمة خطزة ولا يشـــــكل تهديدا لمياة الاـــــحية أو ســـــلامتها، ولكنه 

قاــاة إلى ، ولا توجد مصــلحة عامة في مقاضــاة مرتكبي اله الجرائم. واســتند  الشــرنة وال“مســ لة خاصــة”
تبلل  الاعتقاد  ن النساء ضحاي العنض العائلي يمكنهن أن يدافعن عن حقوةهن بسهولة. و.له الأسباب، لم

أثبتت صاحبتا  السلطا  العناية الواجبة عند التعامل مع ااتين القايتين، ولم تُ ت  ةااي جنائية حتى بعد أن
 .أيد  المحاكم ةرارا  عدم إةامة دعاوة جنائيةالبلاغ الطبيعة المنهجية للعنض اللي عانتا منه. و 

م اده أن الشرني كان  ٢٠١٥آذار/مارس  ١٦وأعرب شرني علنا عن رأي نمطي في المحكمة في  ٧-3
يعلم أن زوج ص. او رجل أعمال ذو دخل مرت ع كان يشــــــمي الشــــــقق والســــــيارا  بينما كانت صــــــاحبة 

، صــــــر   الشــــــرني في المحكمة أنه لم يتاــــــ  ســــــب  عدم ٢٠١٥أير/مايو  ٢٠البلاغ تجلت في المن ل. وفي 
ذااب صاحبة البلاغ لبةامة مع والديها. و اشارة إلى الاجتهادا  السابقة للجنة، تشز صاحبتا البلاغ 

. (١)إلى أن التنميط الجنســــــــــــاي يؤثر ســــــــــــلبا على حق المرأة في ،اكمة عادلة وإمكانية اللجوء إلى القاــــــــــــاء
ى الآراء والمواةض النمطية في النهج اللي اتبعته في ةايتي صاحبتي البلاغ، انتهكت و عتماد السلطا  عل
 .33و  ٢8و  ١٩)أ( من الات اةية، مع مراعاة التوصيا  العامة للجنة رةم  ٥الت اماتها  وج  المادة 

المكل ين هن اذ القانون، وتدعي صاحبتا البلاغ أن الدولة الطرف لم توفر تدريبا خاصا للمو  ين  3-8
 ا في ذلك الشرنة والمدعون العامون والقااء، بش ن التصدي للعنض العائلي والعنض الجنساي، ولم تقدم 
إحصــاءا  عن مدة انتشــار الا العنض. ونتيجة لللك، عندما اتصــلت صــاحبتا البلاغ  لســلطا  ووا 

بة. ويشـــــــــــــــكل عدم توفز التدري  الملائم معرضـــــــــــــــتان للتهديد، لم تتخل الســـــــــــــــلطا  ااجراءا  المناســـــــــــــــ
 وااحصاءا  الكافية انتهاكا لالت اما  الدولة الطرف بتع ي  حقوق المرأة وإعما.ا.

وتدعي صــــــــاحبتا البلاغ أياــــــــا أنه لا توجد في ةانون الدولة الطرف ولا  ارســــــــتها برامج اعادة  ٩-3
تأايـــل مع الجـــانيين في اـــله القاـــــــــــــــيـــة، رأم تأايـــل مرتكبي العنض العـــائلي. ولم تن ـــل أي أعمـــال إعـــادة 

_________________ 

ف. في. ضـــد ( وةاـــية CEDAW/C/46/D/18/2008) فزتيدو ضـــد ال لبينتشـــز صـــاحبتا البلاغ إلى آراء اللجنة في ةاـــية  (١) 
 (.CEDAW/C/49/D/20/2008) بل اري

https://undocs.org/ar/CEDAW/C/46/D/18/2008
https://undocs.org/ar/CEDAW/C/46/D/18/2008
https://undocs.org/ar/CEDAW/C/49/D/20/2008
https://undocs.org/ar/CEDAW/C/49/D/20/2008
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الســـــلطا  كانت على دراية تامة  ســـــتمرار حالا  العنض العائلي في كلا العائلتين. ويشـــــكل تقاعت  أن
)ب( و )اـ( و )و( من الات اةية، مع مراعاة التوصيتين العامتين للجنة  ٢السلطا  انتهاكا لأحكام المادة 

 أة والصحة.( بش ن المر ١٩٩٩) ٢4ورةم  ١٩رةم 
وتشـــــــــز صـــــــــاحبتا البلاغ كللك إلى أنهما لم تتمكنا من المصـــــــــول على مســـــــــاعدة ةانونية  انية  ١٠-3
ةاـــــــــــاي العنض العائلي. ونلبت س. مســـــــــــاعدة ةانونية من مرك  المســـــــــــاعدة العامة ل ســـــــــــر والأن ال  في
في ســـــانت بطرســـــبرغ، ولكنها نُصـــــحت بتوكيل ،ام خاص. أما ص. فقد  منطقة كراســـــنوأ ارديســـــكي في

نلبت مســــاعدة مرك  نادي دا في موســــكو، لكنها لم تتمكن من المصــــول إلا على اســــتشــــارة ةانونية  انية 
تشـــــــــــــــرين  ٢١لأن المرك  لا يوفر التمثيل في الدعاوة المعروضـــــــــــــــة على ايئا  إن اذ القانون والمحاكم. وفي 

، صـدر ةانون اتحادي بشـ ن المسـاعدة القانونية اةانية، لكنه لا يشـمل ةاـاي العنض ٢٠١١ الثاي/نوفمبر
العائلي. ويشـكل رفض الدولة الطرف إيلاء الاعتبار الواج  للمسـاعدة القانونية في ةاـاي العنض العائلي 

 .33و  ٢8و  ١٩)ج( من الات اةية، مع مراعاة التوصيا  العامة للجنة رةم  ٢انتهاكا للمادة 
وتؤكد صـــــــاحبتا البلاغ أن الســـــــلطا  اعتبر  ادعاءاتهما  ثابة حوادث بســـــــيطة وشـــــــؤون عائلية  ١١-3

خاصـــــــة، وأن الســـــــلطا  لم تبلل العناية الواجبة من خلال إجراء تحقيقا  فعالة وعاجلة وضـــــــمان معاةبة 
شرنة. ولم ينُظر في شكاوااا الجناة. ولم يتم استجواب س. فيما يتعلق  ي من الشكاوة التي ةدمتها إلى ال

إلا بصورة سريعة، وةصر  الشرنة ملض القاية على تقارير عن استحالة استجواب زوج صاحبة البلاغ 
وشــهوداا. ولم تُطل  أي ســجلا  نبية لبصــا   التي تعرضــت .ا من المراك  الطبية. ورفاــت الشــرنة 

أن مكت  المدعي العام رأة أن الملض كاف.   ســـتمرار فت  ةاـــاي جنائية في الا الشـــ ن، على الرأم من
و لمثل، فعلى الرأم من أن ص. ةدمت مرارا وتكرارا شـــــــــــــــكاوة بشـــــــــــــــ ن العنض العائلي إلى الشـــــــــــــــرنة، 

التحقيق اللي أجري كان ســــريعا في نبيعته. ولم تُســــتخرج الســــجلا  الطبية المتعلقة  لموادث التي  أن إلا
. و اضـــــــــــــافة إلى ذلك، لم يتم إجراء تقييم ٢٠١4أبريل حتى نيســـــــــــــان/ ٢٠١3وةعت في شـــــــــــــبا /فبراير 

إلا بعد ســـــــــنتين ونصـــــــــض،  ٢٠١3شـــــــــبا /فبراير  ٢٧للســـــــــجلا  الطبية المتعلقة  لمادثة التي وةعت في 
. ولم يتم إنلاع صــــاحبة البلاغ ةط على نتيجة التقييم. ولم يتم إجراء تحقيق مناســــ  ٢٠١٥ أير/مايو في

. ولم تســــــتخرج الشــــــرنة أةوا.ا أو أةوال زوجها ٢٠١4ر في آب/أأســــــطت يتعلق بتقرير ص. الصــــــاد فيما
، بعد أن ةدمت شــــكوة بســــب  ااوال. ولم يصــــدر أمر ٢٠١4شــــهوداا حتى كانون الأول/ديســــمبر  أو

. وليت لــديهــا أي معلومــا  ٢٠١٥هجراء تقييم للســـــــــــــــجلا  الطبيــة في القاـــــــــــــــيــة حتى ح يران/يونيــه 
ذكرته صــــاحبتا البلاغ، فإن رفض الســــلطا  إجراء تحقيقا  فورية وفعالة  نتيجة ااجراءا . ووفقا لما عن

)أ(،  ٥من )ب( إلى )و( والمــادة  ٢في ادعــاءاتهمــا وتقــديم الجنــاة إلى العــدالــة يشـــــــــــــــكــل انتهــاكــا للمــادة 
 .٢8و  ١٩مراعاة التوصيتين العامتين للجنة رةم  مع
نين والممارســة الوننية، من ســبل الانتصــاف وتدعي صــاحبتا البلاغ أنهما حرمتا، من خلال القوا ١٢-3

المحلية ال عالة والمصـــــــــــــــول على التعويض وإعادة الت ايل فيما يتعلق بشـــــــــــــــكاواوا الجنائية المتعلقة  لعنض 
العائلي. ولم يتم التحقيق على النحو المناســـــــ  في شـــــــكاواوا؛ وبدلا من ذلك، اعتمد  الســـــــلطا  على 

يج  توفز الجبر للمرأة التي تنُتهك حقوةها  ٢8للتوصــــية العامة للجنة رةم الآراء النمطية في نهجها. ووفقا 
المك ولة  وج  الات اةية. وفي ضــــــــوء رفض الســــــــلطا  المســــــــتمر اجراء تحقيق، حُرمت صــــــــاحبتا البلاغ 

المق في التعويض. أما فيما يتعلق هعادة الت ايل، فلم تعرض الدولة على ص. تقديم أي إعادة تأايل،  من
لقـت س. معـالجـة تأايليـة ةـدمتهـا منظمـة أز حكوميـة. وةـد ت ـاةمـت معـاناتهمـا بســـــــــــــــبـ  عـدم فعـالية وت
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التحقيق في شـــــــــــــكاواوا، وعدم إبلاأهما  لتقدم المحرز في التحقيقا ، وتأييد المحاكم للقرارا  الصـــــــــــــادرة 
وإعادة الت ايل  الشـــرنة. ويشـــكل المرمان من ســـبل الانتصـــاف المحلية ال عالة والمصـــول على التعويض عن

 )ب( و )ه( من الات اةية. ٢انتهاكا  للمادة 
 
 ملاحظات الدولة الطرف بشأن المقبالية  

، ةد مت الدولة الطرف ملاحظاتها بشـــ ن مقبولية ٢٠١٦أير/مايو  ٢٠في ملكرة شـــ وية مؤرخة  ١-4
عن  لنقض، وذلك  وج  البلاغ. وتشز الدولة الطرف إلى أن القرارا  التي دخلت حي  الن اذ ةابلة للط

( من ةانون ااجراءا  الجنائية. وفعالية عملية الاســـــــــــــــتئناف يكرســـــــــــــــها ةرار عدم المقبولية ١) 4٠١ المادة
، وكللك (٢)أبرميان وآخرين ضـــد الاتحاد الروســـيالصـــادر عن المحكمة الأوروبية لمقوق اانســـان في ةاـــية 

 .(3)(/60/2013D//63CEDAW/C) وسيميدفيدي ا ضد الاتحاد الر في آراء اللجنة في ةاية 
و ا أن أي من صــــــاحبتيغ البلاغ لم تقد م اســــــتئنافا في إنار إجراء النقض، فإن الدولة الطرف ترة  ٢-4

البروتوكول الاختيــاري لعــدم اســـــــــــــــتن ــاد ســــــــــــــبـل من  4  نـه ينب ي اعتبــار البلاغ أز مقبول  وجـ  المـادة
 الانتصاف المحلية.

 
 تعليقات صاحبتيي البلاغ على ملاحظات الدولة الطرف بشأن المقبالية  

 ح يران/ ٢3 ةد مت صـــــاحبتا البلاغ تعليقا  على ملاحظا  الدولة الطرف بشـــــ ن المقبولية في ١-٥
اـــــــــــية المحكمة الأوروبية لمقوق اانســـــــــــان التي . وتلاحظ صـــــــــــاحبتا البلاغ أن الدعاوة في ة٢٠١٦يونيه 

 اســـــتشـــــهد  بها الدولة الطرف كانت مدنية لا جنائية، ومن ثم فهي أز ذا  صـــــلة بهله القاـــــية. وفيما
اللجنة خلصـــت  ، تلاحظ صـــاحبتا البلاغ أنميدفيدي ا ضـــد الاتحاد الروســـييتعلق بآراء اللجنة في ةاـــية 

نقض ما كانت لتؤدي إلى إنصـــــــاف فعال، ومن ثم فإنها ليســـــــت تلك القاـــــــية إلى أن دعوة الطعن  ل في
 سبيل انتصاف ينب ي استن اده لأأراض المقبولية.

و اضــــــــــــــافة إلى ذلك، أأُلقت عيع التحقيقا  في الشــــــــــــــكاوة التي ةد متها صــــــــــــــاحبتا البلاغ  ٢-٥
حقيقا  ويعيدواا ، ورفُض فت  ةاــــاي جنائية ةبل أن يرد  المدعون العامون الت٢٠١4 و ٢٠١3عامغي  في

إلى ن ت المحققين، اللين أألقوا القاــــــــاي مرة أخرة. ولم تنج  ،اولا  صــــــــاحبتيغ البلاغ المصــــــــول على 
الجبر من المحاكم ااةليمية والمحلية. ولم تُجر  السلطا  تحقيقا واحدا  دي في ادعاءاتهما، الأمر اللي يعكت 

 نمطا في التعامل مع حالا  العنض العائلي.
)ســــــــنتان(، وةد  و اضــــــــافة إلى ذلك، فإن فمة التقادم في ادعاءا  العنض العائلي ةصــــــــزة جدا 3-٥

انقاــــــــت فيما يتصــــــــل  لموادث العديدة التي تؤثر في صــــــــاحبتيغ البلاغ. و لنظر إلى أن إجراءا  المحكمة 
فإن احتمال شـهرا،  ١8ةاـاي العنض العائلي في موسـكو وسـانت بطرسـبرغ ةد تسـت رق فمة تصـل إلى  في

تقديم الجناة إلى العدالة ضـــــئيل جدا. وفي بعض المالا ، حالت ةوانين الع و دون ملاحقة الجناة ةاـــــائيا 

_________________ 

 European Court of Human Rights, Abramyan and others v. Russian Federation (applicationsانـــــــــظـــــــــر:  (٢) 

Nos. 38951/13 and 59611/13), decision of 12 May 2015. 

م الدولة  (3)   الطرف أياا إحصاءا  تبين  فعالية الدعاوة المعنية.تقد 

https://undocs.org/ar/CEDAW/C/63/D/60/2013
https://undocs.org/ar/CEDAW/C/63/D/60/2013
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في حالا  الاــرب والتســب  في إصــا  ، مثل الع و الممنو  في إنار اللكرة الســنوية الســبعين للانتصـار 
 (.١٩4٥-١٩4١) في المرب الوننية العظمى

غ أن ســـــبل الانتصـــــاف التي ذكرتها الدولة الطرف اســـــتثنائية ومطولة بصـــــورة وتؤكد صـــــاحبتا البلا 4-٥
 ( من البروتوكول الاختياري.١) 4 معقولة ومن أز المرج  أن تحقق انتصافا فعالا لأأراض المادة أز
 
 ملاحظات إضافية مقدمة من الدولة الطرف بشأن المقبالية والأسس الماضاعية  

، ةد مت الدولة الطرف ملاحظا  ٢٠١٦كانون الأول/ديســــــــــــمبر   ٩ في ملكرة شــــــــــــ وية مؤرخة ١-٦
إضــافية بشــ ن المقبولية والأســت الموضــوعية. وةد مت إحصــاءا  تبين  أن دعاوة الطعن  لنقض ةد تكون 

ةاـــــــــــــــية، حكمت فيها لصـــــــــــــــا  المســـــــــــــــت ن ين  3٥4، نظر  المحكمة العليا في ٢٠١4 فعالة. ف ي عام
إدانة وأعيد  ليتم التحقيق فيها  ددا في ثلاث ةاـــاي؛  ١٧ةاـــية: فعلى ســـبيل المثال، ألُ يت  34٠ في

أحكام اســتئناف وأعيد  القاــاي  ١٠وأأُلقت خمت ةاــاي نهائيا؛ وعُد  لت نياي إدانا  ج ئيا؛ وألُ يت 
مت لصــــــــــــــا  ةاــــــــــــــية، وحك ٢4٠، نظر  المحكمة العليا في ٢٠١٥ ليتم النظر فيها من جديد. وفي عام

ةاـــــاي. وتســـــتشـــــهد الدولة  ١٠3، نظر  المحكمة العليا في ٢٠١٦ ةاـــــية. وفي عام ٢٢٦المســـــت ن ين في 
 الطرف بعدد من الأمثلة على ةرارا  المحكمة العليا في دعاوة الطعن  لنقض.

ةاــــية أبراميان  وتلاحظ الدولة الطرف كللك أن المحكمة الأوروبية لمقوق اانســــان خلصــــت في ٢-٦
بشـــ ن فحل دعاوة الطعن  لنقض  ٢٠١3 إلى أن ااجراء المعدَّل في عام رين ضـــد الاتحاد الروســـيوآخ

 في القااي المدنية يشك ل سبيل انتصاف عادي ينب ي استن اده ةبل اللجوء إلى المحكمة.
 صـــــــاحبتيغ  أن وتلاحظ تلك  ر الدولة الطرف بوةائع القاـــــــية.وفيما يتعلق  لأســـــــت الموضـــــــوعية،  3-٦

البلاغ  كلتيهما تد عيان أن الســــلطا  لم تتخل التدابز اللازمة لمنع العنض العائلي، وأنها لم تقم، على وجه 
ا صــــوص، هجراء تحقيق في العنض العائلي اللي أبل تا عنه، وأن الجانيين لم يعاةغبا، وأن صــــاحبتيغ البلاغ 

 حُرمتا من حقهما في الانتصاف ال عال.
تا نوعا مع زوجيهما مدة نويلة، وكانتا  وتلاحظ 4-٦ الدولة الطرف أن صـــــــــــــــاحبتيغ البلاغ عاشـــــــــــــــ

تتعرضــــــان للعنض الن ســــــي والبدي. ولم تن صــــــلا عن زوجيهما إلا  بعد مدة نويلة. وحصــــــلت كلتاوا على 
المســــاعدة الن ســــية والمعونة القاــــائية في مراك  متخصــــصــــة  لقرب من أماكن إةامتهما، فيما وُف  ر مســــكن 

 لصاحبة البلاغ سين.
وةد ةد مت صـــاحبتا البلاغ شـــكاوة بشـــ ن العنض العائلي إلى ســـلطا  إن اذ القانون. وأُجريت  ٥-٦

تحقيقا  في عيع شـــــــــــــــكاواوا، لكن تبين  أنه لم يثبت وجود أركان لجرائم أخطر من تلك المحظورة  وج  
ينب ي النظر في شــــــكاواوا  وج  دعاوة من القانون الجنائي. وأعُلمت صــــــاحبتا البلاغ  نه  ١١٦ المادة

 حق خاص يقيمها ةاضي صل  بناء على نلبهما.
وأوضــــحت صــــاحبتا البلاغ أنهما لم تتصــــلا بقاضــــي الصــــل  لأنهما لم تكونا ملمتين بكي ية عمل  ٦-٦

التصـــرف بوصـــ هما جهتيغ ادعاء  النظام القاـــائي، ومن ثم لم تتمكنا من المشـــاركة في جلســـا  المحكمة أو
) ا في ذلك إعداد نل  فت  القاـــــــــــــــية وعع الأدلة ونل  الشـــــــــــــــهود واســـــــــــــــتجوابهم في المحكمة  صخا

واســـــــتجواب المتهمين(. واعمضـــــــت صـــــــاحبتا البلاغ على رفع دعوة أمام ةاضـــــــي الصـــــــل ، وعلى تحميل 
ال في أفع الاحية ع ء ااثبا ، وإمكانية إألاق ةايتيهما  لنظر إلى عدم وجود الت ام ب ت  تحقيق عام
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العنض. واســــــــــــ  الدولة الطرف، ترد المعلوما  اللازمة ل ت  ةاــــــــــــية أمام ةاضــــــــــــي الصــــــــــــل  بوضــــــــــــو  
ر  ماــمون تلك المادة 3١8 المادة في لصــاحبتيغ البلاغ. و اضــافة  من ةانون ااجراءا  الجنائية. وةد شــُ

ةريــ   امٍ أوإلى ذلــك، يجوز  وجــ  أحكــام اــلا القــانون أن يمث ــل الاـــــــــــــــحيــة في دعــاوة المق ا ــاص ،ــ
شخل آخر. وكانت صاحبتا البلاغ  ثلتين  حامين في المحكمة الابتدائية وفي دعوة الاستئناف. ووا  أو

  ثلتان أياا  حاميتين أمام اللجنة.
أن الدستور يك ل  ٢٠١3 وفيما يتعلق  لادعاء ا اص، ةات المحكمة الدستورية في أيلول/سبتمبر ٧-٦

ريتهم من ةبل الدولة،  ا في ذلك المماية من ةبل المحاكم،  ا يل م الدولة  ن تتي  للجميع حماية حقوةهم وح
 4٥)المواد  لاـــــحاي الجرائم إمكانية الوصـــــول إلى العدالة والمصـــــول على تعويض عن الأضـــــرار التي لمقت بهم

الدســـتور. ويرد نهج  اثل في إعلان من  ٢١ من الدســـتور(. والا الالت ام مكرس أياـــا في المادة ٥٢ و 4٦ و
، اللي نلبت ١٩8٥ مبادئ العدل الأســـاســـية المتعلقة باـــحاي ااجرام والتعســـض في اســـتعمال الســـلطة لعام

فيه الجمعية العامة إلى الدول أن تك ل أن ااجراءا  القاــــــــــــــائية واادارية تلبي  احتياجا  ضــــــــــــــحاي الجرائم، 
يع مراحل الدعاوة، وأياــــا إفســــا  اةال لبعراب عن آراء وتوصــــيا  بطرق منها توفز دفاع مناســــ  في ع

الاــــــــحاي أثناء الدعاوة. وةد أنشــــــــ   الســــــــلطة التشــــــــريعية نظام إجراءا  المحاكم الجنائية وأنواع الملاحقا  
 .خاصة، اس  خطورة ونابع الجريمة المرتكبة خاصة وعامة أو الجنائية، التي ةد تكون عامة أو

وع إجراءا  المحاكم الجنائية في ةاــــــــــــاي الادعاء ا اص على القاــــــــــــية الجنائية المنظورة ويتوةض ن 8-٦
 قتاـــــى تلك ااجراءا . وكثزا ما ترُتك  تلك الجرائم نتيجة تاـــــارب بين الشـــــخصـــــيا  داخل الأســـــرة 

في القااي  زملاء. وتُ ت  ةااي الادعاء ا اص استنادا إلى ادعاء الطرف المتارر. وتقام بين جزان أو أو
المتعلقة ةرائم لا تشـــــك ل خطرا اجتماعيا كبزا ولا يصـــــع  تبيانها من حي  المبدأ؛ و.له الأســـــباب، يعُتبر 
أن في وســـــــع الطرف المتاـــــــرر أن يتولى الملاحقة الجنائية   رده. وإذا ارتُك  أي من الجرائم في ةاـــــــية ةيد 

لأســــــباب  عج  أو ر، لكونه في حالة تبعية أوالنظر في إنار إجراء الادعاء ا اص ضــــــد شــــــخل أز ةاد
مصـــــــــــــــالمه القانونية، ت ت  ســـــــــــــــلطا  التحقيق ةاـــــــــــــــية جنائية، حتى  أخرة، على الدفاع عن حقوةه أو

  ثلوه شكوة. يرفع الطرف المتارر أو لم إذا
وفي ضــــــــــــــوء الاعتبارا  الملكورة أعلاه، ترة الدولة الطرف أن حقوق صــــــــــــــاحبتيغ البلاغ  وج   ٩-٦

 ةية لم تنُتهك.الات ا
 
تعليقات صـــــاحبتيي البلاغ على الملاحظات اةضـــــافية المقدمة من الدولة الطرف بشـــــأن   

 المقبالية والأسس الماضاعية
، ةـد مـت صـــــــــــــــاحبتـا البلاغ تعليقـا  على الملاحظـا  ٢٠١٧آذار/مـارس  3١في رســـــــــــــــالـة مؤرخـة  ١-٧

لموضــوعية. وتؤكد صــاحبتا البلاغ مرة أخرة أنهما ااضــافية المقدمة من الدولة الطرف بشــ ن المقبولية والأســت ا
اســـــتن دتا عيع ســـــبل الانتصـــــاف المتاحة، لكن دون جدوة. واســـــ  الدولة الطرف، كان همكان صـــــاحبتيغ 

ةانون ااجراءا  الجنائية؛ و/أو )ب( إةامة دعوة  ١٢٥البلاغ أياـــــــا: )أ( تقديم نعن  لنقض  وج  ال قرة 
 في إنار المق ا اص.

فيما يتعلق  ســتن اد ســبل الانتصــاف المحلية، تؤكد صــاحبتا البلاغ أن الطعن  لنقض لا يك ل و  ٢-٧
اســــتعادة حقوةهما، ولا يتي  فرصــــة معقولة للوصــــول إلى نتيجة إيجابية في القاــــية،  لنظر إلى أنه يشــــك ل 

خلال السوابق القاائية  سبيل انتصاف استثنائيا وأنه لم يكن من الممكن تأكيد فعاليته في ةااي  اثلة من
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من ةانون ااجراءا  الجنائية، لا يمكن للقاضي  ١٢٥للمحاكم. وفي ةااي الطعن  لنقض  وج  ال قرة 
لا أســـــــــــــــاس له من الصــــــــــــــحة،  نل  إل اء ةرار يعتبر أنه أز ةانوي أو إل اء أو التدخل في التحقيق، أو

وصض الأفعال الجرمية. ولا يمكن  تقييم الأدلة أو استخلاص استنتاجا  استنادا إلى وةائع القاية، أو أو
أن تن  ل أنشــــــــــــــطة إجرائية ،ددة. ولن ت الأســــــــــــــباب،  للمحكمة أن تلُ  م ب ت  ةاــــــــــــــية جنائية تلقائيا أو

من ةانون  ١٢٥ لاحظت المحكمة الأوروبية لمقوق اانســـــان عدم فعالية دعاوة الاســـــتئناف  وج  المادة
 .(4)ااجراءا  الجنائية

أبراميان وفيما يتعلق هشـــــــارة الدولة الطرف إلى ةرار المحكمة الأوروبية لمقوق اانســـــــان في ةاـــــــية  3-٧
، تلاحظ صــــاحبتا ميدفيدي ا ضــــد الاتحاد الروســــيوإلى آراء اللجنة في ةاــــية وآخرين ضــــد الاتحاد الروســــي 

، خلافا .له القاـــية التي تتعلق البلاغ أن القاـــيتين المســـتشـــهغد بهما تتناولان مســـائل تتعلق  لقانون المدي
أبراميان وآخرين ضــــــد الاتحاد  لقانون الجنائي. و اضــــــافة إلى ذلك، اســــــتشــــــهد  الدولة الطرف بقاــــــية 

كدليل على فعالية دعاوة النقض. ووفقا لصـــــــــــــــاحبتيغ البلاغ، لم تعلن المحكمة الأوروبية لمقوق الروســـــــــــــــي 
من ةانون ااجراءا  الجنائية تشـك ل سـبيل انتصـاف  ١٢٥ ةاانسـان ةط أن الدعاوة المرفوعة  وج  الماد

فعالا يتعين  اســــــــــتن اده ةبل اللجوء إلى المحكمة. و اضــــــــــافة إلى ذلك، خلصــــــــــت المحكمة الأوروبية لمقوق 
إلى أن إجراء الاســتئناف بصــي ته المعدلة لا يشــك ل ســبيل  (٥)أازان ضــد الاتحاد الروســياانســان في ةاــية 
تعين  استن اده ةبل الاحتكام إلى المحكمة. ومن ثم، لا يمكن اعتبار دعاوة الطعن  لنقض انتصاف ةياسيا ي

ســبيل انتصــاف فعالا في ةاــاي  اثلة .له القاــية. ويتعين  على الدولة الطرف أن تبين  أن ســبيل انتصــاف 
القاـــــــية.  لك في الهمعين فعالٌ، تحديدا عن نريق تقديم أمثلة من  ارســـــــا  المحاكم الوننية. ولم  دث ذ

 .القاية وتد عي صاحبتا البلاغ أن الأمثلة التي ذكرتها الدولة الطرف تتصل بقااي مختل ة عن اله
وتؤكد صـــــاحبتا البلاغ  ددا أن الادعاء ا اص ليت ســـــبيل انتصـــــاف ملائما في ةاـــــاي العنض  4-٧

لي من الوصــــول بصــــورة فورية إلى العائلي. وةد لاحظت اللجنة ضــــرورة تمكين النســــاء ضــــحاي العنض العائ
 .(٦)العدالة،  ا في ذلك، عند الاةتااء، المعونة القاائية

و اضـــــافة إلى ذلك، أةر   اللجنة مرارا  ن  ارســـــة وصـــــض العنض العائلي  نه مســـــ لة خاصـــــة  ٥-٧
حية  ارســــة ضــــارة وتســــتند إلى ةوال  نمطية. و ارســــة الادعاء ا اص تاــــع ع ء ااثبا  على عاتق ضــــ

)من خلال أمر بعدم التعرض، على ســــــــبيل المثال(. ونســــــــبة  العنض، دون ك الة المماية الكافية للاــــــــحية
في المائة من القاـــــــاي الجنائية المرفوعة من خلال الادعاء ا اص تنتهي اكم  ادانة. وتمث ل الأحكام  ٢٠

م البراءة في الاتحاد الروســــــــــــي. وةد في المائة من عيع أحكا 8٧ لبراءة في ةاــــــــــــاي العنض العائلي نســــــــــــبة 
أشـــــــار  المنظما  أز المكومية مرارا إلى عدم فعالية الا ااجراء. وأعربت اللجنة في ملاحظاتها ا تامية 

( عن ةلقها لأن العنض العائلي CEDAW/C/RUS/CO/8) على التقرير الدوري الثامن للاتحاد الروســـــــــــــــي
، وأوصت الدولة الطرف  لأخل بنظام الملاحقة القاائية التلقائية لمالا  “مس لة خاصة”يعامغل بوص ه 

_________________ 

 (4) European Court of Human Rights, Yefimova v. Russian Federation (application No. 39786/09), judgment of 

19 February 2013; and Dobriyeva and others v. Russian Federation (application No. 18407/10), judgment 

of 19 December 2013. 

 (٥) European Court of Human Rights, Gasan v. Russian Federation (application No. 43402/02), judgment of 

24 February 2005. 

 ، الج ء الأول، المرفق الثال (.A/60/38) ضد ان اري. . أانظر ةاية  (٦) 

https://undocs.org/ar/CEDAW/C/RUS/CO/8
https://undocs.org/ar/CEDAW/C/RUS/CO/8
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العنض العائلي والجنســـــــــي. ول تت المحكمة الأوروبية لمقوق اانســـــــــان الانتباه أياـــــــــا إلى ضـــــــــرورة أن تُ ت  
ي  سم الدولة، بصرف النظر عن استعداد الاحية لمباشرة إجراءا  القااي الجنائية المتعلقة  لعنض العائل

 .(٧)الادعاء ا اص، وأن يلاحغق الجناة ةاائيا ويعاةغبوا
وفي اله القاــــــية، أبل ت صــــــاحبتا البلاغ الشــــــرنة  لعنض العائلي، ونلبتا فت  ةاــــــية جنائية،  ٦-٧

دعاوة حق خاص. ونتيجة لللك، لكن الســــــلطا  رفاــــــت ذلك لمدة نويلة، مشــــــزة إلى ضــــــرورة إةامة 
اســـــتمر العنض ضـــــد صـــــاحبتيغ البلاغ. وكان ينب ي أن يؤخل التهديد المســـــتمر لصـــــاحبتيغ البلاغ وأن ا.ما 

 الاعتبار كظرف استثنائي عندما كانت الشرنة تبت  فيما إذا كان ينب ي فت  ةاية جنائية أم لا. في
نتصــــــــــــــاف ال عال، وإمكانية الوصــــــــــــــول إليه، و اضــــــــــــــافة إلى ذلك، ينب ي أن يراعي ســــــــــــــبيل الا ٧-٧

الاحتياجا  ا اصــــــة لاــــــحاي العنض العائلي. وإجراء الادعاء ا اص يتطل  أن تكون الاــــــحية موجودة 
 ســـتمرار، وإن كان يمث لها ،امٍ. وتخل ض الاـــحية عن الماـــور إلى المحكمة يؤدي إلى إألاق القاـــية. واله 

فة إلى ذلك، لا يتم توفز المعونة القاـــــائية اةانية، الأمر اللي  د الدعاوة تســـــت رق وةتا نويلا، و اضـــــا
من إمكانية الوصــــول إلى ســــبل الانتصــــاف الا، واللجوء إلى اله الدعاوة يؤدي إلى إعادة إيلاء ضــــحاي 
العنض. وةد أوضــــــــــــــحت ســــــــــــــين أنها في كل مرة التقت فيها ب وجها، في عيع مراحل الدعوة، كان يمارس 

 ضــــــــداا في الأماكن العامة، أمام ابنتها القاصــــــــر. واضــــــــطر  إلى اللجوء إلى م وة لاــــــــحاي العنض البدي
العنض العائلي خوفا منه. ويتبين  من ذلك بوضـــــــــو  أن ســـــــــبيل الانتصـــــــــاف الملكور أز مناســـــــــ  في اله 
ه. الظروف، وأن صـــــاحبة البلاغ كانت ماـــــطرة للمجازفة بســـــلامتها البدنية والن ســـــية عند ،اولة اســـــتن اد

و لمثل، اضــــطر  صــــاد، واي أم لثلاثة أن ال، إلى أن تظل تعيش في ن ت المســــكن مع زوجها اللي كان 
يمارس العنض ضداا  ستمرار. ومع أنها شعر  بعدم الأمان، فإن السلطا  لم توفر .ا المماية، على الرأم 

راءا  الادعاء ا اص من علمها  نها تتعرض لعنض مســـــــــــــتمر. وةد منعتها اله الظروف من مباشـــــــــــــرة إج
ةايتها. و اضافة إلى ذلك، حتى مع وجود تمثيل ةانوي، فإن حاور صاحبتيغ البلاغ إلى المحكمة كان  في

الصـــادر في إنار اللكرة الســـنوية الســـبعين  ٢٠١٥ إل اميا. وعلاوة على ذلك،  لنظر إلى ةانون الع و لعام
 ،اولا  معاةبة الجانيين ستبوء  ل شل.للانتصار في المرب الوننية العظمى، كانت عيع 

وفي ضــوء ما ســبق، تد عي صــاحبتا البلاغ أن الدولة الطرف لم تثبت أن ســبيل الانتصــاف اللي  8-٧
يعيد .ما  أن الوصـــول إليه مك ول، فهو ما كان ليحقق .ما اانصـــاف ال عال أو احتج ت به مناســـ  أو

  ميهما من العنض المستمر. حقوةها أو
 اضــــــــــافة إلى ذلك، تد عي صــــــــــاحبتا البلاغ أن عدم وجود تشــــــــــريع خاص فيما يتعلق اماية و  ٩-٧

معونة ةاـائية  انية في ةاـاي العنض  )أوامر المماية( أو تدابز للحماية العاجلة ضـحاي العنض العائلي أو
الطرف لم تعمض العائلي يشــــــك ل انتهاكا للات اةية. وفي الا الصــــــدد، تلاحظ صــــــاحبتا البلاغ أن الدولة 

 على الا الجان  من البلاغ.
من القانون الجنائي، التي تتناول ضـــــــــرب الأةارب الأدنين،  ١١٦ ، عُد  لت المادة٢٠١٦ وفي عام ١٠-٧

)ت ت  الشـــــــــرنة القاـــــــــية بعد أن يقد م  عام - وتحو ل الادعاء في تلك القاـــــــــاي من فئة خاص إلى خاص
_________________ 

 European Court of Human Rights, Opuz v. Turkey (application No. 33401/02), judgment of 9 Juneانظر:  (٧) 

2009; Bevacqua and S. v. Bulgaria (application No. 71127/01), judgment of 12 June 2008; and M.C. v. 

Bulgaria (application No. 39272/98), judgment of 4 December 2003. 
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، رفُع التجريم عن ضرب الأةارب ولم تعد اله الأفعال ٢٠١٧ الطرف المتارر شكوة(. وفي شبا /فبراير
 تشك ل جرائم بل أصبحت تصنض مخال ا  إدارية.

وفي ضـــوء الاعتبارا  الملكورة أعلاه، ترة صـــاحبتا البلاغ أنهما بللتا كل ما في وســـعهما لمماية  ١١-٧
تعرض له صـــــــــــاحبتا البلاغ حقوةها على الصـــــــــــعيد المحلي. ول مة نويلة، كانت الســـــــــــلطا  على علم  ا ت

عنض وتهديدا  متكررة، لكن أي منهما لم تحصــــــل على المســــــاعدة التي تحتاج إليها. و لنظر إلى أنهما  من
ةد متا شـــــكاوة عديدة إلى الشـــــرنة والمحاكم الابتدائية و،اكم الاســـــتئناف، فإنه لا يمكن القول إن اللجوء 

 ة ويصع  الوصول إليه ينسجم مع رو  الات اةية.إلى سبيل انتصاف آخر استثنائي وعديم ال عالي
 
 المسائل واةدراءات المعروضة على اللجنة  
 النظر في المقبولية  

من نظــامهــا الــداخلي، مــا إذا كــان البلاغ مقبولا  ٦4يجــ  على اللجنــة أن تقرر، وفقــا للمــادة  ١-8
  وج  البروتوكول الاختياري.

البروتوكول الاختياري، فإن اللجنة مقتنعة  ن المســــــــــــــــ لة ن ســـــــــــــــها )أ( من  (٢) 4وفقا للمادة  ٢-8
 التسوية الدولية. تبُح  وليست ،ل ا   وج  إجراء آخر من إجراءا  التحقيق الدولي أو لم
وتلاحظ اللجنة أن الدولة الطرف تطعن في مقبولية الا البلاغ على أســــاس عدم اســــتن اد ســــبل  8-3

( من ةانون ااجراءا  ١) 4٠١ الدولة الطرف  نه يجوز، وفقا للمادة الانتصـــــــــــــــاف المحلية. وةد لاحظت
الجنائية، الطعن  لنقض في ةرارا  المحاكم التي أصـــــــــــبحت أمرا مقاـــــــــــيا. بيد أن أي من صـــــــــــاحبتيغ البلاغ 

 تقد م نعنا  لنقض. لم
قاـــــــاي وأحانت اللجنة علما  عماضــــــــا  صــــــــاحبتيغ البلاغ بشــــــــ ن فعالية دعاوة النقض في ال 8-4

الجنائية. وتلاحظ اللجنة أن الدعاوة المعنية ادفها الطعن في ةرارا  دخلت حي  الن اذ فيما يتعلق بنقا  
عدم إحالة ةاــــــــية ما إلى ،كمة النقض لتنظر فيها وت حصــــــــها  ةانونية فقط. والقرارا  المتعلقة هحالة أو

ولا تخاـــــــــــــــع للتقادم. و اضـــــــــــــــافة إلى ذلك، ةرارا  تقديرية بطبيعتها، نظرا لأنها تُـتَّخل من ةاضٍ واحد 
أعلاه(  ١-٦)انظر ال قرة  تلاحظ اللجنة أن الدولة الطرف، على الرأم من تقديمها بعض ااحصـــــــــــــاءا 

بشـــــــــ ن اللجوء إلى دعاوة النقض في الســـــــــنوا  الأخزة، لم تقد م أمثلة تبين  أن انافي احتمالا معقولا  ن 
ل انتصــــاف فعالا في  روف اله القاــــية، ولم تلكر كم من تلك اله ااجراءا  من شــــ نها أن توفر ســــبي

القاــــــــاي كانت تتعلق  لعنض العائلي. وعلاوة على ذلك، من شــــــــ ن الطل  إلى صــــــــاحبتيغ البلاغ تقديم 
شـــــكاوة أخرة أن يؤدي إلى م يد من الت خز اللي لا مبرر له. ولللك لا ترة اللجنة ما يمنعها،  وج  

وتوكول الاختيــاري، من النظر في اــلا البلاغ. وترة اللجنــة أياــــــــــــــــا أنــه ليت انــافي ( من البر ١) 4 المــادة
 يدفعها إلى القول بعدم مقبولية البلاغ على أي أست أخرة، ومن ثم فهي ترة أنه مقبول. ما
 وإذ لم تجد اللجنة أي عقبة تحول دون ةبول البلاغ، تشرع في النظر في أسسه الموضوعية. ٥-8
 

 ت الموضوعيةالنظر في الأس  
نظر  اللجنة في الا البلاغ في ضـــــوء عيع المعلوما  التي ةد متها إليها صـــــاحبتا البلاغ والدولة  ١-٩

 ( من البروتوكول الاختياري.١) ٧الطرف، وفقا للمادة 
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وتحيط اللجنة علما  دعاء صاحبتيغ البلاغ  ن الدولة الطرف لم تك ل حمايتهما من أفعال عنض  ٢-٩
من الات اةية مع مراعاة التوصـــيا  العامة  ١ رة، في انتهافي لمقوةهما المنصـــوص عليها في المادةعائلي متكر 
( بشــ ن العنض الجنســاي ضــد المرأة، الصــادرة تحديثا ٢٠١٧) 3٥ ورةم 33 ورةم ٢8 ورةم ١٩ للجنة رةم

تكررة على . وفي اله القاــــــية، عانت صــــــاحبتا البلاغ من أعمال عنض عائلي م١٩ للتوصــــــية العامة رةم
مو  ون نبيون  لنيابة عنهما إلى  زوجيهما. وكانت عيع الشــــــــــكاوة التي ةد متها صــــــــــاحبتا البلاغ أو يد

السلطا  والشرنة بلا جدوة، ولم تُ ت  ةااي جنائية ضد الجانيين، على الرأم من أن القرارين الصادرين 
 لتالي، لم يعاةغ  الجانيان. ناأاتنســـــــــــــــكي أل يا رفض الشـــــــــــــــرنة فت  ةاـــــــــــــــية جنائية، و  عن مدعي عام

تستجوب الشرنة سين بش ن مامون ادعاءاتها ةط، ولم تبُلغ السلطا  أي من صاحبتيغ البلاغ بش ن  ولم
أي تقدم في ةاـــيتها. وبدلا من ذلك، أُخبر  صـــاحبتا البلاغ  ن في وســـعهما مباشـــرة إجراءا  الادعاء 

 ا اص ضد الجانيين.
من الات اةية يشــمل العنض  ١ لتميي  ضــد النســاء  لمع  المقصــود في المادةوتشــز اللجنة إلى أن ا 3-٩

ترُتك    ها.  . ولا يقتصر الا التميي  على الأفعال التي ترتكبها الدول الأنراف أو(8)الجنساي ضدان
تتصــــــــــــــرف ه(، عن أفعال الأفراد إذا لم ) ٢  لأحرة، تتحمل الدول الأنراف المســـــــــــــــؤولية،  وج  المادة

ـــــة لمنع انتهـــــاكـــــا  المقوق أو ـــــة الواجب ـــــة مرتكبيهـــــا وتعويض   لجـــــدي للتحقيق في جرائم العنض ومعـــــاةب
)ز( تحدد الت ام الدول  )أ( و )و( و ٢ . و اضـــــــــــافة إلى ذلك، تشـــــــــــز اللجنة إلى أن المادة(٩)ضـــــــــــحاياا

ميي ية في إنار ســياســة القاــاء على تعديل القوانين والأنظمة الت الأنراف بتوفز المماية القانونية وإل اء أو
 .(١٠)التميي  ضد المرأة

وترة اللجنــة أن الــدولــة الطرف، ب صـــــــــــــــلهــا في أفعــال العنض العــائلي عن نريق نظــام الادعــاء  4-٩
ا اص، لا ت ي  لت امها بلل العناية الواجبة لمنع أفعال العنض والمعاةبة عليها كج ء من الت اماتها  وج  

ج( من إعلان القااء على العنض ضد المرأة ) 4  اةية. و اضافة إلى ذلك، تقاي المادةمن الات ٢ المادة
 ن تجتهــد الــدول الاجتهــاد الواجــ  في درء أفعــال العنض عن المرأة والتحقيق فيهــا والمعــاةبــة عليهــا، وفقــا 

 خاصة.ارتكبتها جها   للقوانين الوننية، سواء كانت الدولة اي التي ارتكبت اله الأفعال أو
وتلاحظ اللجنة كللك ما أفاد  به صاحبتا البلاغ  ن التشريعا  في الدولة الطرف لا تتامن  ٥-٩

أعلاه(. وتشـــــــــــــــز اللجنــة إلى  3-3)انظر ال قرة  تعري ــا للعنض العــائلي ولا توفر حمــايــة ةــانونيــة فعــالــة منــه
لدولة الطرف التي أوصــــــــــــت فيها الدولةغ الات اةية وملاحظاتها ا تامية على التقرير الدوري الثامن ل 3 المادة

الطرف  ن تعج ل  عتماد تشـــــــــريعا  شـــــــــاملة لمنع العنض ضـــــــــد المرأة والتصـــــــــدي له،  ا في ذلك العنض 
العائلي؛ والأخل بنظام الملاحقة القاــــائية التلقائية للعنض العائلي والجنســــي؛ وك الة تمكين ضــــحاي العنض 

لى ســبل الانتصــاف والمماية، و،اكمة الجناة ومعاةبتهم على النحو من النســاء وال تيا  من الوصــول فورا إ
)أ((. وترة اللجنة أن جعل ضــــــــــــــحية العنض العائلي  ٢٢، ال قرة CEDAW/C/RUS/CO/8) المناســــــــــــــ 

ليها كليا،  رمها من إمكانية اللجوء ماطرة إلى أن تلج  إلى الادعاء ا اص، اي  يقع ع ء ااثبا  ع

_________________ 

 .٦، ال قرة ١٩ التوصية العامة رةم (8) 

 .٩المرجع ن سه، ال قرة  (٩) 

 .3١، ال قرة ٢8 التوصية العامة رةم (١٠) 

https://undocs.org/ar/CEDAW/C/RUS/CO/8
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من القـــانون  ١١٦)المـــادة  . وتلاحظ اللجنـــة أن التعـــديلا  على التشـــــــــــــــريعـــا  الوننيـــة(١١)إلى العـــدالـــة
الجنائي(، التي ت يل الصــــــــــ ة الجرمية عن الاــــــــــرب، والتي تتم  وجبها مقاضــــــــــاة العديد من حالا  العنض 

، تســــــز في الاتجاه المعاكت (١٢)في القانون الروســــــي“ يللعنض العائل”العائلي بســــــب  عدم وجود تعريض 
 وتؤدي إلى إفلا  مرتكبي أفعال العنض العائلي من العقاب.

وترة اللجنــة أن عــدم ةيــام الــدولــة الطرف بتعــديــل تشـــــــــــــــريعــاتهــا المتعلقــة  لعنض العــائلي لتتواءم  ٦-٩
 البلاغ  لعدالة والمصــــــــول على ســــــــبل المعايز الدولية يؤثر تأثزا مباشــــــــرا في إمكانية مطالبة صــــــــاحبتيغ  مع

، التي ٢٠١٧ انتصاف وحماية تتسم  لك اءة. وعلاوة على ذلك، تشعر اللجنة  لقلق إزاء تعديلا  عام
 ةل صت نطاق حماية النساء من العنض العائلي،  ا يؤدي إلى زيدة انتشار اافلا  من العقاب.

امــة دعــاوة المق ا ــاص، التي يتعين  عليهمــا فيهــا وترة اللجنــة أن إل ام صــــــــــــــــاحبتيغ البلاغ هةــ ٧-٩
استدعاء واستجواب الشهود وعع الأدلة وحاور عيع جلسا ، و لتالي الاضطرار إلى مواجهة الجانيين 
مباشـــــــــــــــرة في المحاكمة، وإلا  تجازفان هألاق الدعوة، وعدم وجود نظام لمماية ضـــــــــــــــحاي العنض العائلي، 

تعريض مناس  للعنض العائلي  دم وجود ةانون شامل بش ن العنض العائلي أويمكن أن يعُتبر، في  ل ع لا
 في التشريعا ، آلية مناسبة للتصدي لجريمة بخطورة العنض العائلي ولملاحقة الجناة ةاائيا ومعاةبتهم.

وترة اللجنة أن العنض العائلي يشــــــــــك ل انتهاكا خطزا لمقوق اانســــــــــان لدرجة تبرر إخاــــــــــاعه  8-٩
لدعاوة المق العام وتدعو الدولة الطرف إلى أن تقوم، في حدود صـــــــــــــــلاحياتها، بتنظيم نظامها القانوي 
ا اص على نحو يراعي المعايز الدولية. ويقتاــــــي مبدأ بلل العناية الواجبة من الدولة الطرف إنشــــــاء نظام 

ئيا ومعاةبتهم، وتوفز اانصاف فعال وسريع للتحقيق في ةااي العنض العائلي، وك الة ملاحقة الجناة ةاا
المناســـــ  للاـــــحاي. ونظرا إلى عدم ورود أي معلوما  أخرة ذا  صـــــلة في الملض، ترة اللجنة أنه يج  
إيلاء ادعاءا  صـــــــــــــــاحبتيغ البلاغ ما تســـــــــــــــتحقه من اعتبار. وبناء على ذلك، ترة اللجنة أن الوةائع كما 

)ز(  )ه( إلى )أ( و ٢ وج  المادتين  عُرضــــــــــــت تكشــــــــــــض عن حدوث انتهافي لمقوق صــــــــــــاحبتيغ البلاغ
 ١٩ من الات اةية، ومع مراعاة التوصيا  العامة للجنة رةم ١ من الات اةية، مقروءتين  لاةمان  لمادة 3 و

 .3٥ ورةم 33 ورةم ٢8 ورةم
وتلاحظ اللجنة ادعاء صـــــــــاحبتيغ البلاغ، اللي لم ت ن ده الدولة الطرف إلى الآن، أن الســـــــــلطا   ٩-٩

واعتمد  في نهجها  “مســــــــــــ لة خاصــــــــــــة”تعاملت مع ادعاءاتهما اعتبر  أن أفعال العنض العائلي  عندما
على وجها  نظر ومواةض نمطية. وتؤكد اللجنة من جديد أن الات اةية تحم ل عيع ا.يئا  التابعة للدول 

. (١3)م الات اةيةالت اما ، وأن الدول الأنراف ةد تكون مســـؤولة عن القرارا  القاـــائية التي تنتهك أحكا
وتشـــــدد اللجنة أياـــــا على أن التن يل الكامل للات اةية يتطل  ألا تكت ي الدول الأنراف  تخاذ خطوا  
للقاــــاء على التميي  المباشــــر وأز المباشــــر وتحســــين وضــــع المرأة في الواةع، بل أن تعمل أياــــا على تعديل 

الجنساي الاار اللي يشكل سببا جلري ونتيجة  وتحويل القوال  النمطية الجنسانية والقااء على التنميط
_________________ 

 )ز(. ١٥، ال قرة 33 انظر التوصية العامة رةم (١١) 

دون التسب  في أذة بدي يُصنَّض كمخال ة إدارية، وليت  “الأشخاص المقربين”، كان ضرب ٢٠١٧شبا /فبراير  ٧تى ح (١٢) 
الأزواج والوالدين والأن ال وأزواج الوالدين وأولاد الأزواج وااخوة  “الأشــــــخاص المقربين”جريمة جنائية. ويشــــــمل مصــــــطل  

 .الجناة والأشقاء والأجداد والأح اد والأوصياء القانونيين وأةارب ال وج والأشخاص اللين يتقا ون من لا مشمكا مع

 ر. ضـــــــد عهورية مولدوفا ل.؛ وةاــــــية ١١-٩(، ال قرة CEDAW/C/49/D/20/2008) في. ضـــــــد بل اري ف.انظر ةاــــــية  (١3) 
(CEDAW/C/66/D/58/2013 ال قرة ،)٦-١3. 

https://undocs.org/ar/CEDAW/C/49/D/20/2008
https://undocs.org/ar/CEDAW/C/49/D/20/2008
https://undocs.org/ar/CEDAW/C/66/D/58/2013
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. والقوال  النمطية الجنســــــانية تديمها وســــــائل ومؤســــــســــــا  شــــــتى، منها القوانين (١4)للتميي  ضــــــد النســــــاء
والأنظمة القانونية، ويمكن أن تديمها جها  حكومية في فروع المكومة ومســــــــــــتويتها كافة، وجها  فاعلة 

ى أن القوال  النمطية تؤثر في حق النساء في ،اكمة ن يهة، وأن على . وتُشدد اللجنة أياا عل(١٥)خاصة
القاـــاء أن  رص على عدم إنشـــاء معايز ت تقر إلى المرونة على أســـاس م اايم مســـبقة عما يشـــكل عن ا 

 .(١٦)33 جنسانيا، على النحو المشار إليه في توصيتها العامة رةم عائليا أو
ا  أخرة ذا  صـــــــــــــــلــة في الملض، ترة اللجنــة أنــه يجــ  إيلاء ونظرا إلى عــدم ورود أي معلومــ ١٠-٩

ادعاءا  صـــــاحبتيغ البلاغ ما تســـــتحقه من اعتبار. وبناء على ذلك، ترة اللجنة أن الوةائع كما عُرضـــــت 
)أ( من الات اةية، مع مراعاة  ٥ عليها تكشـــــــض عن حدوث انتهافي لمقوق صـــــــاحبتيغ البلاغ  وج  المادة

 .3٥ ورةم 33 ورةم ٢8 ورةم ١٩ مالتوصيا  العامة للجنة رة
 .الأخرة وفي ضوء الاستنتاجا  السابقة اللكر، لن تنظر اللجنة في أي من ادعاءا  صاحبتيغ البلاغ ١١-٩

( من البروتوكول الاختياري، ومع مراعاة الاعتبارا  الســــــــــــــــابقة اللكر، ترة 3) ٧ووفقا للمادة  - ١٠
)ز(،  )و( و )ه( و )أ( و ٢ بتيغ البلاغ  وج  المواداللجنة أن الدولة الطرف تعد   على حقوق صـــــــــــاح

من الات اةية، ومع مراعاة التوصــــيا  العامة للجنة  ١ )أ( من الات اةية، مقروءة  لاةمان  لمادة ٥ ، و3 و
 .3٥ ورةم 33 ورةم ٢8 ورةم ١٩ رةم
 وتقد م اللجنة التوصيا  التالية إلى الدولة الطرف: - ١١

 يتعلق بصاحبتيغ البلاغ:فيما  )أ( 
الشــــــروع في مراجعة لبجراءا  القاــــــائية المتعلقة بقاــــــاي العنض العائلي ذا  الصــــــلة  ‘١’ 

 بصاحبتيغ البلاغ، ب ية ملاحقة الجانيين ةاائيا ومعاةبتهما؛
من  صــــاحبتيغ البلاغ جبرا مناســــبا وتعوياــــا شــــاملا يتناســــ  مع خطورة التعدي على  ‘٢’ 

 وت ويدوا بخدما  إعادة الت ايل؛حقوةهما 
إجراء تحقيق شـــــــــــامل ون يه للوةوف على أوجه القصـــــــــــور في اياكل و ارســـــــــــا  الدولة  ‘3’ 

 الطرف التي أد  إلى حرمان صاحبتيغ البلاغ من المماية؛
 توصيا  عامة: )ب( 
ض التوةيع والتصـــــــــديق على ات اةية  لت أورو  للوةاية من العنض ضـــــــــد النســـــــــاء والعن ‘١’ 

 العائلي ومكافحتهما؛
اعتماد تشريعا  شاملة لمنع العنض الجنساي والتصدي له،  ا في ذلك العنض العائلي،  ‘٢’ 

والأخل بنظام الملاحقة القاـــــــــــــائية التلقائية لمالا  العنض العائلي والجنســـــــــــــي، وك الة 

_________________ 

 .١٠-١٠(، ال قرة CEDAW/C/61/D/45/2012) ب لوسوفا ضد كازاخستانانظر ةاية  (١4) 

 .8-8(، ال قرة CEDAW/C/51/D/28/2010) ب. ضد تركيا في. ر.انظر ةاية  (١٥) 

 .٦-١3، ال قرة ر. ضد عهورية مولدوفا ل.انظر ةاية  (١٦) 
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تمكين ضــــــــحاي العنض من النســــــــاء وال تيا  من الوصــــــــول فورا إلى ســــــــبل الانتصــــــــاف 
 ماية، و،اكمة الجناة ومعاةبتهم على النحو المناس ؛والم

العمل بصـــــــــــورة منهجية على إةامة دعاوة حق عام جنائية في حالا  العنض العائلي،  ‘3’ 
وإعادة النظر في نظام الادعاء ا اص في ةاــــــــــــاي العنض العائلي، اللي ياــــــــــــع ع ء 

ل ك الة المســــــاواة بين ااثبا  بصــــــورة أز مقبولة على ضــــــحاي العنض العائلي، من أج
 ؛33 )ز( من التوصية العامة رةم ١٥أنراف الدعاوة القاائية، وفقا لل قرة 

وضع بروتوكول للتعامل مع شكاوة العنض العائلي بطريقة تراعي الاعتبارا  الجنسانية  ‘4’ 
على مســــــــــتوة مراك  الشــــــــــرنة  ا يك ل ألا  يتم ببســــــــــانة تجاال أي شــــــــــكوة عاجلة 

 العنض العائلي، وتوفز المماية المناسبة وفي الوةت المناس  للاحاي؛حقيقية بش ن  أو
توفز تــدريــ  إل امي للقاــــــــــــــــاة والمحــامين ومو  ي إن ــاذ القوانين،  ن فيهم الشـــــــــــــــرنـة  ‘٥’ 

والمدعون العامون، بشـــ ن الات اةية والبروتوكول الاختياري الملحق بها والتوصـــيا  العامة 
 ؛3٥ ورةم 33 ورةم ٢8 ورةم ١٩امة رةم للجنة، لا سيما التوصيا  الع

الوفاء  لت اماتها  حمام وحماية وإعمال حقوق اانســـان للنســـاء، ومنها المق في التحرر  ‘٦’ 
من عيع أشــــــكال العنض الجنســــــاي، لا ســــــيما العنض والتخويض والتهديد  ســــــتخدام 

 العنض في اانار العائلي؛
هة وجدية في عيع ادعاءا  العنض الجنســــــــــــــاي التحقيق بصــــــــــــــورة فورية وشــــــــــــــاملة ون ي ‘٧’ 

النســـاء، وك الة إةامة دعاوة جنائية في عيع اله القاـــاي، و،اكمة الأشـــخاص  ضـــد
المــدعى ارتكــابهم لــللــك العنض إلى ،ــاكمــة عــادلــة ون يهــة وســـــــــــــــريعــة تقــام في الوةــت 

 المناس ، وفرض العقو   الملائمة؛
وصـــــول بصـــــورة آمنة وفورية إلى العدالة،  ا في ذلك تمكين ضـــــحاي العنض الجنســـــاي من ال ‘8’ 

المعونة القاـــائية اةانية حيثما يل م ذلك، ب ية ك الة وصـــو.م إلى ســـبل الانتصـــاف وإعادة 
 ؛33 الت ايل المتاحة وال عالة والكافية تمشيا مع التوجيها  الواردة في التوصية العامة رةم

 ؛للجناة متعلقة ال الن اع دون اللجوء إلى العنض موجهة توفز برامج اعادة الت ايل وبرامج ‘٩’ 
وضع وتن يل تدابز فعالة،  شاركة نشطة من عيع الأنراف المعنية، من ةبيل المنظما   ‘١٠’ 

النســــــــــائية، بهدف التصــــــــــدي للقوال  النمطية والتحي ا  والأعراف والممارســــــــــا  التي 
 تشجع عليه. تتهاون مع العنض العائلي أو

( من البروتوكول الاختياري، تولي الدولة الطرف الاعتبار الواج  لآراء اللجنة، 4) ٧ووفقا للمادة  - ١٢
أي إجراءا   إلى جان  توصياتها، وتقد م إلى اللجنة، في أاون ستة أشهر، ردا خطيا يتامن معلوما  عن

ياــــــــــا أن تنشــــــــــر اله الآراء تكون ةد اتخلتها في ضــــــــــوء آراء اللجنة وتوصــــــــــياتها. ويطُل  إلى الدولة الطرف أ
 .والتوصيا  وأن توزعها على نطاق واسع في الدولة الطرف لتصل إلى ةطاعا  اةتمع كافة

 


